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  اهداء

 الآخرةبطاعتك ولا تطیب اللحظات  إلابشكرك ولا یطیب النهار  إلاالاهي لا یطیب اللیل 

  .)كاالله جل جلال( برؤیتك إلا بعفوك ولا تطیب الجنة  إلى

  نبي الرحمة محمد صلى االله علیه وسلم إلى الأمةونصح  الأمانة وأدىمن بلغ الرسالة  إلى

من  إلى.... من تخجل كلماتي حین اذكرها  إلى أحضانهابین  الأقداروالى التي رمتني 

  )الحبیبة أمي( كلمة نطق بها لساني  أجملمن تملك  إلى.... حین اشكرها  تستحي عباراتي

من احمل اسمه  إلىمن علمنا العطاء بدون انتظار  إلىالى من كلله االله بالهیبة و الوقار 

یمد في عمرك لترى ثمارا قد جان قطافها بعد طول انتظار  أنمن االله  أرجوبكل افتخار 

  )والدي العزیز (  الأبدنجوما ما اهتدى بها الیوم وفي الغد والى وتبقى كلماتك 

في الجامعة عامة وكل طلبة .......   الأعزاءالكرام زملائي  أساتذتي إلى اهدي عملي

  الحقوق بجامعة ابن خلدون تیارت

  كرة بلاق خیرةذعزیزتي زمیلتي ورفیقتي في الم إلىتحیة واحترام 

  –، سارة، احلام ت سهیلة، شهیناز أمیرةوالى كل من 

تقبلوا مني فائق التقدیر والاحترام لكل من ساندنا بكلمة طیبة صادفة او أي  الأخیروفي 

  عمل كان فیه فائدة لنجاح هذا العمل وحبي الكبیر الى كل من یعرف فاطمة

 –امال  –عمر  –والى كل افراد عائلتي اخاوتي واخواتي والى الكتاكیت الصغار ، وسام 

  فیصل –فاطمة 
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تعتبر دراسة قانون العمل من الموضوعات الهامة والحیویة في الدراسات القانونیة 

الحدیثة نظرا لما هذا الفرع القانوني من علاقات بمختلف الفروع القانونیة العامة والخاصة 

الاجتماعیة في الدولة الحدیثة من جهة مختلف جوانب الحیاة الاقتصادیة و علاقته بمن جهة و 

أخرى لكونه یتناول بالبحث والدراسة موضوع یهم اكبر وأوسع فئة اجتماعیة في هذا 

السلطة العامة بمختلف بالمؤسسات المستخدمة، من ناحیة و المجتمع، وهم العمال، وعلاقتهم 

ني من تطور سریع، یستدعي إلى جانب ما یعرفه هذا الفرع القانو أجهزتها من ناحیة ثانیة، 

تدعیمها ة و مستمرة قصد الوقوف على الجوانب الایجابیالبحث والدراسة بصفة دائمة و 

  .الدعوة إلى تفادیها الجوانب السلبیة و و 

بحیث یعتبر مصطلح عقد العمل حدیث العهد، إذ لم یستعمل إلا في بدایة هذا القرن 

لیحل محل مصطلح قبله عرف اسم إیجار الخدمات وسمي كذلك لكون العامل یؤجر و جاء 

ة یعرضها قوة عمله لصاحب العمل لمدة معینة مقابل اجر، فقوة العمل عبارة عن بضاع

من خلال هذه التسمیة یتضح مدى بشاعة الاستغلال الذي تعرض صاحبها لأرباب العمل، و 

بعد ظهور الثورة الصناعیة، ویعد عقد العمل الوسیلة  له العمال من قبل الطبقة البرجوازیة

هو ما كرسه المشرع الجزائري في أحكام القانون ل، و الوحیدة التي تنشا بموجبها علاقة العم

من خصوصیته انه من العقود بعلاقات العمل الساري المفعول، و المتعلق  11-90رقم 

قود الأخرى لا ینعقد إلا بتوافر أركانه هو مثل باقي العرضائیة التي لا تشترط الكتابة، و ال

  .المحل، الرضا، السبب: الثلاثة وهي

هو الذي ینشئ التزامات كل من طرفیه، فیكون كل منهما دائن ومدین ملزم الجانبین و 

  .في نفس الوقت

ي یكون الزمن عنصرا كما یعتبر من العقود المستمرة أو عقد المدة وهو العقد الذ

علاقة العمل بمجرد العمل لحساب المستخدم وتجدر الإشارة هنا إلى أن تقوم جوهریا فیه و 

ات قضائیة عقد العمل یعتبر من أهم مصادر حقوق وواجبات العامل إذ كثیرا ما تعرض نزاع

   الاتفاقیات الجماعیة للفصل فیها دون النظر في عقد العمل بحیث یرجع القاضي للقانون و 
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 ب 

 

هي نظریا علاقات فردیة بین أشخاص سواء أكانوا  أن العلاقات التي تقوم في العمل

لكن الواقع یبدي خلافا ذلك، فالعمل في المؤسسة یشكلون مجموعة و . طبیعیین أو اعتباریین

الجماعیة التي تنمو بین  كذلك أرباب العمل فغالبا ما تربطهم روح التضامن وتلعب العلاقات

المستوى الجماعي و یكون قانون العلاقات أولئك دورا معتبرا في تنظیم نفسها على هؤلاء و 

العمل الجماعیة الجزء الأوفر والأكثر أصالة لقانون العمل و هذا الجزء هو الذي تثبت من 

  1.خلاله ذاتیة هذا القانون و تأثیره على أنظمة القوانین الأخرى

علیها ثناء انعقادها أو سریانها أو تنفیذها تطر أإلا أن هذه العلاقات العمالیة 

عمل بصرف النظر عن طبیعة و مجموعة من الخلافات بین كل من العامل و صاحب ال

مل و التي لم تكن تعرف شكل الأداة القانونیة أو التعاقدیة التي تقوم علیها علاقات العمدة و 

لا تعریفات خاصة ومن هذه الإشكالات منها عدم توفر الحمایة الكافیة للعمال تنظیمات و 

تعلقة بأجورهم ومساعدتهم كطرف ضعیف في كل علاقة مهنیة على والأجراء الم

الاهتمام بهذا  إلىالمستخدمین و هذا ما استلزم تدخل الدولة بوضع تشریعات خاصة بالعمل 

 النوع من الإشكالات والمنازعات وتنظیم عملیات حلها وتسویتها عن طریق وضع إجراءات

في معالجتها في منازعات العمل الفردیة إقامة أجهزة وقائیة وقضائیة مختصة محددة و 

والجماعیة لیحدد الطبیعة القانونیة الخاصة لقضایا هذه المنازعات ویكمل قانون الإجراءات 

المدنیة والإداریة بأحكام خاصة بها النوع ولیستكملها بالتنظیم القضائي العمالي بصفة نهائیة 

  .سوف نتطرق إلیه في مذكرتنابعد المحاولات الجزئیة التي تمت من قبل و هذا ما 

  :ومن أسباب اختیار الموضوع

  .قلة التراكمات العلمیة التي تولت دراسة خصوصیات الدعاوى العمالیة 

  .لأنه موضوع إجرائي وتطبیقي ومتضاعف في هذه الآونة الأخیرة

عدم تواجد تفاهم كلي بین العمال وأرباب العمل أو المستخدمین نظرا لاختلاف وجهات نظر 

  .الأطراف

  .نظرا لوجود تعسف أرباب العمل عن العمال في حقهم رغم إدراكهم لقانون
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نظرا لخصوصیة التي تتمیز بها المنازعات العمالیة من حیث تشكیلة الهیئة القضائیة 

المختصة و من حیث الإجراءات المتبعة بالإضافة إلى الحلول التوفیقیة وإجراءات التسویة 

  .في هذه المنازعات الودیة التي تظهر كبدیل

  :من الاشكالیات المطروحة ما یليو 

باعتبار أن المنازعات العمالیة لها میزة خاصة تنفرد بها عن باقي النزاعات الأخرى فما  - 

 الطرق المتبعة لحلها أو لتسویتها؟ أوهي السبل 

 ما هي الخصوصیات التي تطبع إجراءات الدعاوى القضائیة في المواد العمالیة؟ - 

حل منازعات العمل الفردیة بنفس طرق حل المنازعات الجماعیة؟ ام ان لكل  هل یمكن - 

 منهما طرق بدیلة لحلهما؟

ما مدى فعالیة هذه المنازعات من الناحیة الإجرائیة والعملیة؟ وما هي الشروط الواجب  - 

 توافرها في الدعوى؟

لى أي ؟ وإ وى القضائیة في منازعات العملكیف نظم المشرع الجزائري اجراءات الدعا - 

 مدى تستقل هذه الأخیرة عن باقي المنازعات؟

  :هذا ما سوف نجیب علیه في بحثنا وفق الخطة التالیةو 

  :خطة البحث

  مقدمة

  .خصوصیة منازعات العمل في المرحلة السابقة للتقاضي :الفصل الأول

  مضمون منازعات العمل: المبحث الأول

  .منازعات العمل الفردیة و أنواعها :المطلب الأول

  .منازعات العمل الجماعیة و أنواعها :المطلب الثاني

  :إجراءات تسویة المنازعات العمالیة :المبحث الثاني

  التسویة الودیة لمنازعات العمل الفردیة :المطلب الأول

  .طرق تسویة منازعات العمل الجماعیة :المطلب الثاني
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  .الخاصة لإجراءات التقاضي في المنازعات العمالیة الأحكام :الفصل الثاني

  من حیث التطور التاریخي و التشكیلة للمحكمة: الأولالمبحث 

  تطور تنظیم قضاء العمل و مفهومه :الأولالمطلب 

  .أمامهاتشكیلة المحكمة الاجتماعیة و الاختصاصات المتبعة  :المطلب الثاني

  .الصادرة عنه الاحتكاملقسم الاجتماعي و طبیعة ا أمامالتقاضي  إجراءات: المبحث الثاني

  .القسم الاجتماعي أمامرفع الدعوى  إجراءات: الأولالمطلب 

  .الصادرة عن القسم الاجتماعي و طرق تنفیذها الأحكامطبیعة : المطلب الثاني

  خاتمة

  .قائمة المصادر و المراجع
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  : ا اول

 ا ا  ت از   

قد یشوب التوتر في العلاقة بین أحد العمال والمستخدم حول مضمون العقد نفسه أو 

ل هذه التي تقوم علیها علاقة العمل ولح حول الالتزام أو حق معین یخص أحد الطرفین

والمنازعات وتنظیم عملیات حلها وتسویتها فقد وضع المشرع الآلیات القانونیة  الإشكالیات

الواجبة الاتباع ویتجلى ذلك من خلال  الإجراءاتلذلك من خلال الهیئة المختصة وكذلك 

بین العامل والهیئة المستخدمة الإطار الذي حدده المشرع لأن منازعات العمل غالبا ما تثور 

بین هذا الأخیر وممثلي العمال من جهة ثانیة بمناسبة أو  من جهة أو) صاحب العمل(

سبب تنفیذ علاقة العمل لعدم تنفیذ أحدهما لالتزاماته التعاقدیة أو لإخلاله بخرق نص قانوني 

  1أو تنظیمي أو اتفاق بما یسبب ضرر للطرف الثاني 

العمل بموجب عمل كتابي أو غیر كتابي ویترتب على هذه وكذلك تنشأ علاقة 

العلاقة حقوق وواجبات یحددها القانون أو التنظیم أو الاتفاقیات الفردیة أو الجماعیة ویكون 

  .هذا العقد محدد المدة أو غیر محدد المدة حسب الاتفاق

ي المبحث الأول والذ: ومن خلال هذا سوف نطرق في موضوعنا هذا إلى مبحثین  

نتناول فیه مضمون منازعات العمل أما المبحث الثاني نتناول فیه إجراءات التسویة الودیة 

  .في المنازعات العمالیة

  

  

  

  

                                                           

، 2003علاقات العمل في ظل الاصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، دار هومة، سنة : رشید واضح1-

  .177ص
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  مضمون منازعات العمل: مبحث الأولال

إن علاقات العمل الفردیة أو الجماعیة تثیر عدة إشكالات متنوعة سواء كانت بین 

العمال والهیئة المستخدمة، وذلك من یوم استكمال العامل وصاحب العمل أو بین ممثلین 

إجراءات إبرام علاقات العمل، مهما كانت طبیعة العقد والخاصیة الممیزة للمنازعات الفردیة 

في العمل هي وجوب اتباع بعض الاجراءات الأولیة والتي تعتبر شرط جوهریا لقبول الدعوى 

أجل الحفاظ على العلاقة الحسنة بین  قضائیا والتي تتمثل في التسویة الودیة وذلك من

العامل وصاحب العمل التي كثیرا ما تكون ضروریة لاستمرار علاقة العمل ولتوضیح 

ثم ) أولا(مضمون منازعات العمل لا بد من عرض مفهوم منازعات العمل الفردیة وأنواعها 

  ).ثانیا(بعد ذلك عرض مفهوم المنازعات الجماعیة وأنواعها 

  :منازعات العمل الفردیة وأنواعها: المطلب الأول

تمثل المنازعة الفردیة في العمل كل خلاف بین العامل وصاحب العمل یتعلق بتنفیذ 

علاقة العمل التي تربط الطرفین ویتولد عن هذه المنازعة عدم استقرار في علاقة العمل 

مما استوجب وضع بعض الاجراءات  عقدينتیجة لإخلال أحد طرفي العلاقة بالتزام 

للتسویة، تبدأ وجوبا باجراءات تسویة ودیة سواء داخل الهیئة المستخدمة أو على المستوى 

ومنه فالمنازعة الفردیة هي تلك المنازعة  1الخارجي وهذا قبل المرور إلى التسویة القضائیة

الكیفیة التي  04-90ن الناجمة عن تنفیذ أو توقیف أو قطع علاقة العمل ولقد تضمن قانو 

تتم بها تسویة النزاعات الفردیة في العمل سواء داخل الهیئة المستخدمة أو بمكاتب 

المصالحة أو بعرض النزاع على المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیة ومنه نطرح التساؤل 

أنواعها؟  اهيمما المقصود بالمنازعات العمالیة الفردیة؟ وفیما یتجلى أطراف النزاع و : التالي

  .أنواع: التعریف والفرع الثاني: وهذا ما سوف نتطرق إلیه من خلال فرعین الفرع الأول

  

  

                                                           

، 2006بشیر هذفي، الوجیز في شرح قانون العمل، علاقات العمل الفردیة والجماعیة، الجزائر، سنة 1-

  .97، ص2ط
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  تعریف منازعات العمل الفردیة: الفرع الأول

إن منازعة العمل الفردیة هي كل خلاف یقوم بین العامل وصاحب العمل أو بمناسبة 

م من التزاماته المحددة في العقد أو لخرق أو بسبب تنفیذ علاقة العمل لإخلال أحدهما بالتزا

أو اتفاقي بما یسبب ضرر للطرف الآخر، إذا لم یتم حله في إطار نص قانوني أو تنظیمي 

عملیة تسویة داخل الهیئة المستخدمة وهو التعریف التي أوردته المادة الثانیة من القانون رقم 

یعد نزاعا فردیا في العمل كل خلاف "المتعلق بتسویة نزاعات العمل الفردیة ینصها 1 90-04

في العمل القائم بین عامل أجیر ومستخدم بشأن تنفیذ علاقة العمل التي تربط الطرفین إذا لم 

  .2في إطار عملیات تسویة داخل الهیئة المستخدمةیتم حله 

من حالة إلى أخرى بما ینشأ أسبابها  ونظرا لتعدد منازعات العمل الفردیة واختلاف

عن كل منها إخلال باستقرار علاقات العمل وبالتالي مساس بالحقوق والواجبات إلا أنها 

ترتبط كلها بعدم الالتزام أو التعجیز في تطبیق نص قانوني أو تنظیمي أو اتفاقي وهو ما 

لى ذلك بیان صور وأسباب یمیز المنازعات الفردیة عن المنازعات الجماعیة فیمكننا بناء ع

منازعات العمل الفردیة التي تستوجب اتباع إجراءات خاصة لتسویتها وذلك بعد تحدیث 

الطبیعة الخاصة بكل قضیة یحدد على أثرها طبیعة المنازعة وما تستوجبه من إجراءات 

ل وهیاكل كفیلة بتسویتها ویتمثل أطراف المنازعة الفردیة في عامل أجیر ومستخدم أو عام

أجیر وممثل المستخدم أو مع رئیس مصلحته أو عامل متدرب أو رب العمل من جهة ثانیة 

الفردي قد یشوب التوتر في العلاقة بین أحد بأن النزاع   04-90من ق  02ویفهم من المادة 

العمال والمستخدم حول مضمون العقد نفسه أو حول الالتزام أو حق معین یخص أحد 

ها علاقة العمل وقد یحدث أثناء قیام علاقة العمل وسریاتها بعض الطرفین التي تقوم علی

تتمحور أساسا حول إخلال أحد الخلافات بین عامل وصاحب العمل، تعود لأسباب مختلفة 

                                                           
یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل المعدل والمتمم الجریدة  1990-02- 06مؤرخ في ال 04- 190

- 12- 21المؤرخ في  28- 91بموجب قانون  1991عدل وتمم سنة  1990لسنة  06الرسمیة رقم 

  .68ر رقم . ج 1991
 –ة الرابعة الطبع –منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة : رشید واضح - 2

  .13ص 2007الجزائر سنة 
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دیثة بعض الأطراف بالتزام قانوني أو تنظیمي أو اتفاقي لذلك وضعت تشریعات العمل الح

الخلافات وحلها، حمایة لمصالح طرفي العلاقة ها معالجة هذه الأحكام والاجراءات من شأن

وتقسم هذه الاجراءات إلى نوعین الأولى تتعلق بوسائل التسویة للمنازعات الفردیة والثانیة 

تتعلق بالتسویة القضائیة بمعنى هذه المنازعات تشید عدة إشكالات عملیة أثناء سریاتها 

وصاحب العمل بغض النظر عن طبیعة وتنفیذها تؤدي إلى توتر العلاقة بین كل من العامل 

  .وشكل الأداة القانونیة أو التعاقدیة التي تقوم علیها علاقة العمل

هو كل خلاف یقوم بین العامل وصاحب العمل أو العامل : التعریف التشریعي :أولا

المتدرب من جهة أخرى أو صاحب العمل وممثلیهم من جهة ثانیة أو اتفاق بما یسبب ضرر 

  .رللطرف الآخ

تلك المنازعات التي تختص بها الهیئة القضائیة قضاء على سبیل : التعریف القضائي: ثانیا

الاحتكار بالنظر والبث في النزاعات التي تقوم بین العامل وصاحب العمل بسبب تنفیذ عقد 

ها إلیها بصراحة أحكام بالعمل أو عقد التمهین وكذلك النظر في النزاعات الأخرى التي تجل

وقوانین العمل والضمان الاجتماعي كون هذا النزاع الفردي بشكل عام له ونظام قضائي 

  1واختصاص وإجراءات خاصة به 

ومنه فإن تعریف النزاع الفردي من الأهمیة البالغة بمكان وتحدیده یسهل معرفة 

إلا في المنازعات الفردیة مكتب المصالحة وكذا القسم العمالي الذین لا یختصان اختصاص 

كأصل عام لخضوع المنازعة الجماعیة إلى إجراءات خاصة واشترط المشرع في النزاع 

الفردي استنفاذ طرق الطعن الداخلیة لصحة قیام المنازعة الفردیة وسلامة باقي الاجراءات 

تثناء الفقه وبالتالي فالفقه لم یهتم كثیرا في تعریف جامع مانع لمنازعة العمل الفردیة باس

ذلك النزاع الخاص بالعامل، أو بعض " الفرنسي الذي عرف المنازعة الفردیة على أنها 

" العمال یكون محله حق یدعیه هؤلاء ویتكره رب العمل أو یعترف به ولكنه یمتنع عن تنفیذه

المنازعة الفردیة على أنها ذلك الخلاف الذي یثار بین العامل ورب " ریغیر"ویعرف الفقیه 

                                                           
سنة  -البلیدة-تحریر العقود المهنیة والإداریة في ظل تشریع العمل والقانون الإداري: عبد الحلیم كمون - 1

  .52، 51ص 2007
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العمل بمناسبة تنفیذ علاقة العمل بسبب إخلال أحدهما بالتزاماته المدونة في نص تشریعي 

  .أو تنظیمي أو اتفاقي أو عقدي مما ینتج عنها إلحاق الضرر بالطرف الآخر

لق بعلاقة العمل والناتج عن انتهاك أحد عذلك النزاع المت" ویعرفها بعض الفقه 

لأحد التزاماته القانونیة أو التعاقدیة بما یتسبب في إلحاق الطرفین وغالبا ما یكون رب العمل 

  1"الضرر بالعامل ویحتاج إلى تسویة ودیة أو قضائیة

  2لكي تكون أمام منازعة فردیة في العمل لابد من توافر العناصر التالیة :ثالثا

یقتضي هذا العنصر أن یقوم النزاع بین عامل أو بعض العمال  :عنصر عضوي*

وهو ما یجعله یختلف عن المنازعة الجماعیة للعمل والتي تخص مجموعة من والمستخدم 

العمال أو طائفة مهنیة ورب عمل أو مجموعة أرباب العمل، فالنزاع الفردي یرتبط ویخص 

مصلحة فردیة لعامل واحد بخلاف النزاع الجماعي والذي یخص مصلحة جماعیة أو 

ودة والدقیقة بل والاجرائیة عند مواجهة مشتركة للعمال إضافة إلى طرف التسویة المحد

منازعة فردیة بخلاف الوسائل الوقائیة والعلاجیة في مجال المنازعات أو الخلافات الجماعیة 

في العمل كالوساطة والتحكیم وأهداف المنازعة هي التعویض عن الضرر أو المطالبة بحق 

  3نوني أو اتفاقي مهني بخلاف المنازعة الجماعیة التي ترمي إلى تعدیل نص قا

یشترط في المنازعة الفردیة أن لا تخرج عن محتوى إطار علاقة العمل : عنصر مادي*

بالالتزام أو  الإخلالطبقا لما هو محدد في علاقات العمل، بحیث یعتبر النزاع الفردي بمثابة 

  .التقصیر في تطبیق نص قانوني أو تنظیمي أو اتفاقي بما یعرض مصلحة العامل للضرر

                                                           
مدخل عام لقانون العمل (الوجیز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي : خلیفي عبد الرحمان- 1

سنة  - عنابة -الحجار - الاجتماعي.منازعات العمل الجماعیة، منازعات ضمنازعات العمل الفردیة، 

  .41ص 2008
  .42ص -نفس المرجع السابق - خلیفي عبد الرحمان- 2
المعدل والمتمم المتعلق بتسویة المنازعات  1990- 02- 06المؤرخ في  02-90من ق  02المادة - 3

 1991- 12- 21مؤرخ في  27- 91المعدل بموجب ق  06ع .ر. الجماعیة وممارسة حق الاضراب ج

  .08ع .ر.ج
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لا تكون أمام منازعة فردیة إلا عند فشل الحلول الودیة أو ما یسمى  :عنصر غائي*

بالتسویة الداخلیة للمنازعة وبذلك فالمنازعة الفردیة تكتسي هاته الصفة وتسري علیها 

إجراءات المنازعة إلا عند بلوغ مرحلة التسویة الودیة أو القضائیة طریقة التسویة إجراءاتها 

  .عرض لها في محور آخر في البحثمن یتكفل بها تت

  :أنواع المنازعات الفردیة: الفرع الثاني

تختلف أسباب المنازعات في العمل من حالة إلى أخرى، إلا أنها ترتبط كلها 

بالإخلال بالالتزام أو التقصیر في تطبیق نص قانوني أو تنظیمي أو اتفاقي، هو ما یمیز 

یة فالمنازعة الفردیة تكون بین العامل الأجیر بین المنازعة الفردیة والمنازعة الجماع

والمستخدم بشأن تنفیذ علاقة عمل بین الطرفین أما المنازعة الجماعیة فتقوم بشأن كل 

خلاف یتعلق بالعلاقات الاجتماعیة والمهنیة في علاقة العمل والشروط العامة للعمل ومنه 

  :أنواع المنازعات الفردیة فیما یليفتتجلى 

  :منازعات متعلقة ببنود العقد: أولا

یعتبر عقد العمل ترجمة لإرادة الأطراف المتعاقدة في ضبط وتحدید حقوق والتزامات 

كل طرف فیه لیضمنو ما یرونه مناسبا في ذلك من أحكام اتفاقیة إلى جانب الأحكام 

داة شكلیة القانونیة والتنظیمیة إذا لم یعطي له المشرع الجزائري أي تعریف بل اعتبره مجرد أ

إلا  11-90علاقة العمل حسب ما أوردته نص المادة الثامنة من قانون علاقات العمل لإبرام 

أن تخلف بندا وحكم من الأحكام الأساسیة فیه یعیبه ویمس بصحته نظرا لأهمیتها في تحدید 

اقدة الأطراف المتع ةوضبط حقوق والتزامات الطرفین لا سیما تلك الأحكام المتعلقة ببیان هوی

وتحدید منصب العمل، رتبته في السلم الوظیفي، الصلاحیات والالتزامات المترتبة عنه نوع 

العمل مدة سریانه ونهایته، عقد العمل تحدید الأجر، وتوابعه عكس الأحكام الثانویة 

  .تخلفها على صحة العقدوالتكمیلیة التي لا یؤثر 

قدیة تنتج عنه نزاعات تتعلق ببنود وبناءا على ذلك فإن كل إخلال بالالتزامات التعا

العقد تتخذ مظهر خلاف أو نزاع بسبب عدم مطابقة بندا أو شرط لطبیعة العمل المنجز أو 

المتفق علیه أو سبب تغیر أوضاع اقتصادیة أو اجتماعیة أو بسبب مطالبة أحد الطرفین 
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تفاقیات بإجراء تعدیل بما یمس الطرف الآخر یحكم خضوع عقود العمل الفردیة للا

والاتفاقات الجماعیة للعمل أو التزام الموقعین علیها بما ورد خاصة إذا كان ذلك أنفع بالنسبة 

  1للعمال 

  :رق نص اتفاقيمنازعات متعلقة بخ: ثانیا

أهمیة إقامة علاقات عمل جماعیة بعد انتشار النضالات العمالیة العارمة برزت 

للمطالبة بتحسین أوضاعهم الاقتصادیة والمهنیة والاجتماعیة واشتراكهم في إعداد اتفاقیات 

واتفاقات العمل الجماعیة لتزداد أهمیته تظهر أهمیة التنظیم النقابي والدور الذي یضطلع به 

في اشتراك العمال في تنظیم وتحدید ظروف العمل وشروطه في كافة المستویات وإدخالهم 

وض مع الإدارة في إعداد كل ذلك، وهذا النوع من التعاقد قد قام بالفعل قبل أن في التفا

یتناوله المشرع بالتنظیم ولم یجد القضاء مانعا من الاعتراف بمشروعیته حتى وإن اعتبر في 

البدایة ظاهرة اجتماعیة، فلابد من أن تأخذ مكانة لها في الظواهر القانونیة فیما یثبت أن 

 05-82في الفصل الثالث من القانون رقم الجزائري أحكام أوردها المشرع أدرجت بشأنها 

المتعلق باتقاء خلافات العمل الجماعیة وتسویتها وفي المادة  1982فیفري  13المؤرخ في 

التي تنص على إمكانیة إقرار علاقة عمل قدر مدتها بناء  06-82السادسة من القانون رقم 

فیما  الجزائريوبذلك فإذا كان المشرع على القوانین الأساسیة النموذجیة والاتفاقیات الجماعیة 

لم یقر صراحة الاعتراف بتنظیم علاقة عمل جماعیة، غیر أنه اعتراف بها ضمنیا ضى م

تعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل الم 02-90یصدر القانون رقم وهو ما جعله 

الناشئة عن كل خلاف یتعلق بالعلاقات الجماعیة المهنیة والشروط العامة للعمل ویؤكد ذلك 

المتضمن علاقات العمل، ویقر صراحة الاعتراف بإقامة  11-90بإصدار القانون رقم 

تتضمنه الاتفاقیات علاقات عمل جماعیة وعلیه فإن كل عقد عمل یجب أن یخضع لما 

من قانون  120والاتفاقات الجماعیة للعمل من شروط العمل والتشغیل الواردة في المادة 

علاقات العمل كالتصنیف المهني، مقاییس العمل والأجور الأساسیة الدنیا، التعویضات 

اصة المكافآت النفقات المصرفیة، فترة التجریب والإشعار المسبق، مدة العمل، التغیبات الخ

                                                           
رشید واضح منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، نفس  - 1

  .16-15المرجع السابق، ص
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الاتفاقیة هذه یثیر نزاعا متعلقا بحقوق منبثقة وإجراءات المصالحة، فالإخلال ببند من بنود 

تطبیق عن نص اتفاقي یضع المستخدم في موقف مواجهة مع العمال المتضررین یلزمه 

  11.1-90من ق  118الأحكام الأكثر نفعا للعمال المادة 

  :منازعات متعلقة بخرق النظام الداخلي: ثالثا

یعتبر النظام الداخلي میثاق المؤسسة، تلتزم بإعداده كل مؤسسة تستخدم على الأقل 

أو ممثلي العمال فیها لإبداء الرأي فیه قبل عشرین عامل یعرض على أجهزة المشاركة 

تطبیقه، وكذلك المؤسسة التي تشغل أقل من عشرین عامل حسب خصوصیات الأنشطة 

تودع نسخة منه لدى  11-90العمل  -من ق 76-75الممارسة وهذا ما نصت علیه المادتین 

ریع والتنظیم مفتشیة العمل وكتابة ضبط المحكمة لفحص مدى مشروعیته بمدى مطابقته للتش

الخاصین بالعمل، یتمتع فیه صاحب العمل بصلاحیة الإدارة والتنظیم والتأدیب باتخاذ كافة 

بما یحقق الاستمراریة والنظام والانضباط الاجراءات ووضع التنظیمات الملائمة لتنفیذ العمل 

النظام أن " نصها على ب من قانون العمل 77داخل أماكن العمل وهو ما أوردته نص المادة 

الداخلي وثیقة مكتوبة یحدد فیها المستخدم لزوما القواعد المتعلقة بالتنظیم التقني للعمل 

ویحدد طبیعة الأخطاء المهنیة ودرجات العقوبات ...والوقایة الصحیة والأمن والانضباط

یق في ید المستخدم تمكنه من تطب بیةوهو بذلك أداة تنظیمیة وتأدی" المطابقة وإجراءات التنفیذ

خطأ مهنیا لیكون هذا أحكامه واتخاذ إجراء ردعي ضد كل عامل في المؤسسة یرتكب 

الإجراء ذا طابع معنوي كالإنذار والتوبیخ أو ذا طابع مادي أو مالي كحرمان العامل من 

كالنقل التأدیبي أو حرمانه من ت بعض الامتیازات والمكافآت المالیة، أو ذا طابع مهني بح

في حالة تحقق خطأ جسیم بما یؤثر على الحیاة المهنیة للعامل، تدفعه إلى  الترقیة أو الطرد

مواجهة هذا الوضع فینتج نزاع یتعلق بعدم احترام النظام الداخلي خاصة إذا كان هناك 

تعسف في استعمال السلطة من طرف صاحب العمل ومبالغة في تطبیق إجراءات ردعیة 

  .تفوق جسامة الخطأ المرتكب

                                                           
نفس المرجع  - منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الاصلاحات الاقتصادیة: رشید واضح - 1

  .16،17،18السابق ص
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  :ع ناتج عن خرق أحكام قانونیة وتنظیمیةنزا: رابعا

إن الاصلاحات الاقتصادیة التي عرفتها بلادنا في العشریة الأخیرة من القرن السابق 

من حیث الاقتصاد الكلي لا تكون لها أیة فعالیة ما لم تصاحبها اصلاحات على مستوى 

ل بمختلف خاص تراجعت فیها الدولة عن التكفالاقتصاد الجزئي أي المؤسسة بشكل 

للأطراف المتعاقدة في العقود الفردیة  الجوانب التنظیمیة الخاصة بعلاقات العمل لتسمح

العمل التي تربطهم لتحتفظ والاتفاقیات الجماعیة للعمل بتنظیم مختلف جوانب علاقات 

مرة یة في ذلك في شكل قواعد قانونیة آالدولة بحق تنظیم وتأطیر المسائل الأساسیة والجوهر 

رقا لها، باطلا یات مخالف لهذه القواعد أو أبرم خلیعتبر كل شرط أو بند في العقود والاتفاق

وعدیم الأثر بمخالفته الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها، یمكن فیها للطرف 

المتضرر أي العامل غالبا التمسك بحق طلب إلغاء الشرط أو البند الباطل بالإضافة إلى 

ت الخاصة بالنزاعات الناتجة لمناسبة للضرر اللاحق به فحتى وإن كانت الحالاالتعویضات ا

رق القواعد العامة في القانون والتنظیمیة، سواء تلك المتعلقة بخق الأحكام القانونیة عن خر 

المدني فإن ذلك یستوجب إبطال الشرط الباطل في العقد أو الاتفاقیة وإبقاء باقي البنود 

  .ة بمطابقتها للتشریع والتنظیمالواردة فیها قائم

إن الطابع الفردي الذي تتمیز به المنازعة الفردیة في العمل سواء كان العامل طرفا 

فیها العمال بخلافات مختلفة ومتمایزة هو معیار تحدید طبیعة هذه فیها بمفرده أو تعدد 

علاقة المنازعة، ینصب موضوعها على خلاف قانوني نتیجة إخلال أو خرق أحد طرفي 

العمل لالتزام من الالتزامات القانونیة أو التنظیمیة أو الاتفاقیة أو العقدیة بما یمس بحق من 

الطرف المتضرر من جراء ذلك على اتخاذ  قوق الطرف الثاني فیسبب له ضرر یجبرح

اللازمة لحمل موقع الخرق على تنفیذ الالتزام أو احترام القانون أو  والإجراءاتالتدابیر 

المنصوص علیها في  الإجراءاتالخطوات والآلیات  بإتباعظیم المعمول بهما وذلك التن
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القانون قصد التوصل إلى تسویة هذا الخلاف بطریقة ودیة قبل أن یتأزم الوضع ویتحول إلى 

  1نزاع تتدخل فیه الجهات القضائیة المختصة للبت والفصل فیه 

نها كل خلاف یقوم بین العامل ومنه نستخلص بأن منازعات العمل الفردیة تعد بأ

وصاحب العمل أو العامل المتدرب من جهة أخرى أو صاحب العمل وممثلیهم من جهة 

ثانیة أو اتفاق بما یسبب ضرر للطرف الآخر ویتمثل أطراف المنازعة في عامل أجیر 

وممثل المستخدم أو مع رئیس مصلحته وإما عامل متدرب أو رب ومستخدم إما عامل أجیر 

ل من جهة ثانیة وهي تلك المنازعة الناجمة عن تنفیذ أو توقیف أو قطع علاقة العمل العم

ولكي یكون أمام منازعة فردیة في العمل لابد من توفر العنصر الذي یقوم النزاع بین عامل 

أو بعض العمال والمستخدم وهذا ما یمیزها عن المنازعة الجماعیة أن لا تخرج عن محتوى 

وإنما یجب أن تكون طبقا لما هو محدد في علاقات العمل وتتجلى  إطار علاقة العمل

 -منازعات متعلقة بخرق نص اتفاقي -أنواع منازعات متعلقة ببنود العقد  4أنواعها في 

  .نزاع ناتج عن خرق أحكام قانونیة وتنظیمیة –منازعات متعلقة بخرق النظام الداخلي 

  :وأنواعهامنازعات العمل الجماعیة : المطلب الثاني

لقد اهتمت منظمة العمل الدولیة بتنظیم ظاهرة الخلافات الجماعیة للعمل باعتبارها   

ظاهرة الخلافات الجماعیة للعمل باعتبارها ظاهرة عالمیة موجودة في جمیع الدول تؤدي إلى 

مل تهدید الأمن والسلم الاجتماعیة وانطلاقا من هذا الاهتمام الدولي بالمنازعات الجماعیة للع

الذي یعبر عن الاعتراف بوجود تناقض واختلاف بین مصالح طرفي علاقة العمل وموقع 

العمال الضعیف في هذه العلاقة یمكن ملاحظة الارتباط الوثیق لموضوع المنازعة الجماعیة 

ومنه فالمنازعات 2بالعمل المشترك للعمال في مواجهة صاحب العمل وحلها بعمل جماعي 

جماعیا كل خلاف یتعلق بالعلاقات الاجتماعیة والمهنیة في علاقة الجماعیة یعد نزاعا 

العمل والعلاقات الجماعیة هذه قد تتخذ شكلا إیجابیا أو شكلا سلبیا فهي في وجهها 

                                                           
نفس المرجع  - منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الاصلاحات الاقتصادیة: واضح رشید - 1

  .21، 20، 19السابق ص
دیوان المطبوعات  - راشد راشد، شرح علاقات العمل الفردیة والجماعیة في ضوء التشریع الجزائري- 2

  .283، 282الجامعیة الجزائر ص
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الإیجابي تتمثل في الاتفاقیات الجماعیة، وفي مشاركة العمال في الإدارة المنشأة وفي وجهها 

ومنه نطرح التساؤل التالي ماذا تعني بالمنازعات  1ةالسلبي تتمثل في المنازعات الجماعی

  العمالیة الجماعیة؟ وفیما تتجلى أطراف نزاعها؟ وفیما تتمثل أنواعها؟

: الفرع الأول: ومن خلال هذا سوف یجیب على هذین الاشكالیتین من خلال فرعین

  .الأنواع: التعریف والفرع الثاني

  :عیةتعریف منازعات العمل الجما: الفرع الأول

وتعرف النزاعات الجماعیة في العمل بأنها تلك الخلافات التي تثور بین مجموعة 

العمال أو التنظیم النقابي الممثل لهم، من جهة وصاحب أو أصحاب العمل أو التنظیم 

النقابي الممثل لهم من جهة ثانیة حول تفسیر أو تنفیذ قاعدة قانونیة، أو تنظیمیة أو اتفاق أو 

جماعیة تتعلق بشروط وأحكام وظروف العمل أو بالمسائل الاجتماعیة والمهنیة اتفاقیة 

أو بأي أثر من آثار علاقة العمل الجماعیة أو كما یعرفها  والاقتصادیة المتعلقة بالعمل

هي كل خلاف یتعلق بالعلاقات الاجتماعیة والمهنیة في علاقة العمل "....المشرع الجزائري 

المتعلق بالوقایة  1990فیفري  6المؤرخ في  02-90من ق  02م ..." والشروط العامة للعمل 

: ولقد عرفها الفقه أولا  2 الإضرابمن النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق 

ذلك الخلاف القائم بین مجموعة العمال أو فریق منهم وبین صاحب عمل واحد أو " 

قانون أو تنظیم اتفاق بینهم حول ظروف أو مجموعة أصحاب أعمال حول تطبیق أو تفسیر 

  3"شروط العمل والعلاقات الاجتماعیة والمهنیة في العمل

وتعرف بأنها الخلافات الجماعیة ذات الأثر في المصلحة المشتركة للعمال التي تنشأ 

وبین أصحاب العمل في مشروع أو أكثر أو في نطاق مهنة أو صناعة أو أكثر حول بینهم 

تطبیق قانون العمل وتعلیماته وعقوده الفردیة من تضارب في وجهات النظر ما ینجم عن 

                                                           
.                                                                                                                            225ص 1989سنة  - القاهرة - یوسف إلیاس، الوجیز في شرح قانون العمل - 1
الجزائري الطبعة آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون  -أحمیة سلیمان- 2

  .92ص 2005سنة  - الجزائر–دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون  -الثانیة
  .108ص -الجزائر–منازعات العمل في نطاق المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  - قوریش بن شرقي - 3
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وتأخذ هذه الخلافات صفة منازعات عمل إذا استعصى حلها على الفریقین المتنازعین 

  .بصورة ودیة

  :التعریف التشریعي: ثانیا

هي تلك التي تتعلق بشرط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام وتنشأ بین صاحب 

 1982وفي سنة 1أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبین جمیع العمال أو فریق منهم العمل

المتعلق باتقاء الخلافات الجماعیة  1985فیفري  13المؤرخ في  05-82وبعد صدور القانون 

في العمل استعمل المشرع مصطلح خلاف ووضع آلیات قانونیة وإداریة لاتقائه وتجنبه 

لبلدي والولائي والوطني مما یعني أنه سمح بالاحتجاج بواسطة المشكلة على المستوى ا

المؤرخ في  12-90إلى غایة صدور القانون  الإضرابالجماعي ولكن لم یقر فكرة التوقف أو 

المعدل والمتمم المتضمن تسویة الخلافات الجماعیة في العمل وممارسة  1990فیفري  06

خلاف وأحیانا أخرى النزاع الجماعي وبذلك فالمشرع استعمل أحیانا مصطلح ال الإضرابحق 

ومنه فالمنازعات . وأحیانا أقر اللجوء للإضراب للمطالبة بالحقوق المهنیة والاجتماعیة

الجماعیة تعد ذلك الخلاف الواقع بین المستخدم وعماله والمتعلق بالعلاقات الاجتماعیة 

الدوریة التي یعقدها  والمهنیة في العمل وشروطه العامة عندما لا تتم أثناء الاجتماعات

بإجراءات المصالحة المنصوص علیها في العقود المستخدمون والممثلون النقابیون للعمال أو 

والاتفاقیات المبرمة بینهما، ولقد تمت إعادة هیكلة منازعات العمل من زاویتین أولها بإحداث 

تمیز خاص تغییر طفیف على منازعات العمل الفردیة وثانیهما یتبنى نظام قانوني م

بالمنازعات الجماعیة في العمل والمقصود هنا بتبني نظام قانون خاص بمنازعات العمل 

الجماعیة هو تحدید مفهوم الخلاف أو النزاع الجماعي بضبطه بشرطین بحیث یتناول 

مصلحة جماعیة تهم عددا من العمال وتباشر بشأن إجراءات التسویة والتحول النوعي الذي 

مشرع الجزائري حین تبن بعد تجربته الأسالیب القمعیة أسلوب الوقایة خیر طرأ على موقف ال

من العلاج ورغم ذلك أن سلطة إعادة الهیكلة تبنت نفس الأسلوب إلا أنه لم یكن مزود 

                                                           
 - عقد العمل الجماعي –ماهیة قانون العمل، عقد العمل الفردي (محمد حسین منصور، قانون العمل - 1

 - 1التسویة والوساطة والتحكم، الاضراب والاغلاق، الطبعة  - المنازعات الجماعیة -النقابات العمالیة

  493ص 2010بیروت، سنة 



  ة�منازعات�العمل����المرحلة�السابقة�للتقا���خصوصي                              : الفصل��ول 

14 

 

بالوسائل القانونیة التي تسمح له بتحقیق أهدافه ویقوم الأسلوب الجدید المقترح على مبدأ 

لتشاور بین الشركاء الاجتماعیین وعلى أساس التفاوض الجماعي الاعتبار بمنهجیة الحوار وا

  .المستعمل كوسیلة لحل نزاعات العمل الجماعیة

العمل الجماعیة تتمتع بنظام قانوني خاص یفرقها ومن هنا یتبین أن منازعات 

ویمیزها عن باقي المنازعات العمالیة لیس فقط من حیث المفهوم بل كذلك من حیث طرق 

وبذلك فتعریف المنازعة الجماعیة یقتضي تحدید مفهومها من خلال تعریفها التسویة 

  1.ومحلها

ولتمییز هذا النوع من النزاعات عن النزاعات الفردیة یعتمد الفقه معیارین أحدهما 

شكلي یتمثل في شمولیة النزاع المجموع العمال أو على الأقل لمجموعة منهم بغض النظر 

مهیكلین على أن یكون بینهم عامل مشترك ي تنظیم نقابي أو لیسوا فیما إذا كانوا مهیكلین ف

یجمعهم كأن یكون تابعین لنقابة واحدة أو لوحدة واحدة أو مهنیة معینة أو لقطاع نشاط معین 

هذا المعیار الشرط أن یتعدد أصحاب العمل فیكفي أن یشمل  على أن لا یشمل. الخ...

  .النزاع صاحب عمل واحد

و موضوعي أي أن یكون النزاع جماعي في موضوعه أو بسببه بمعنى أما الثاني فه

أن یهم موضوع النزاع جمیع العمال أي أن یمثل مصلحة مشتركة لجمیع العمال المعنیین 

مثل المطالبة برفع الأجور أو تحسین ظروف العمل، أو تطبیق قاعدة قانونیة أو اتفاقیة تهم 

ویستخلص . الخ....أو المنافع المشتركة بینهم كافة العمال أو تحقق لهم بعض المصالح 

مما تقدم أن النزاع الجماعي لیس مجموعة نزاعات فردیة تخص مجموعة عمال لأسباب أو 

أهداف مختلفة، بل هي نزاع واحد من حیث الهدف أو السبب یشترك فیه جمیع أو مجموعة 

عتبار سبب النزاع متلازمان لاعتبار النزاع جماعیا ویكفي لإمن العمال وهما شرطان 

جماعي أن یمس مصالح جمیع أو مجموعة من العمال حتى ولو كان في البدایة یخص 

عامل واحد كأن یتخذ صاحب العمل إجراء ما ضد عامل معین من شأنه أن یهدد أو یمس 

                                                           
مدخل لقانون العمل، (الوجیز في منازعات العمل و الضمان الاجتماعي  - خلیفي عبد الرحمان- 1

  .56نفس المرجع السابق ص– منازعات العمل الفردیة، منازعات العمل الجماعیة، منازعات ض إ
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مصالح بقیة العمال الآخرین كما قد یكون النزاع بین التنظیم النقابي الممثل للعمال وصاحب 

ان تكون طرفا في النزاع بصفة مباشرة او  أصحاب العمل، حیث أنه یمكن للنقابةأو 

باعتبارها ممثلة لمصالح العمال اذ ینص القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي على 

 38بالمشاركة في الوقایة من النزاعات في العمل وتسویتها م  الاختصاص الأصلي للنقابة 

المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي وكذلك حق  1990ان جو  2المؤرخ في  14-90من ق 

التقاضي وممارسة الحقوق المقررة للطرف المدني لدى الجهات القضائیة المختصة عقب 

وقائع بها علاقة بهدفه والحقت أضرار بمصالح أعضائه الفردیة أو الجماعیة المادیة أو 

  14.1-90من ق 16/1المعنویة م 

ماعیة للعمل تمثل كل خلاف یتعلق بالعلاقات الاجتماعیة ومنه فالمنازعات الج

بین العمال أو بعضهم وبین صاحب  العمل والشروط العامة للعمل یقع والمهنیة في علاقة

من ق  02العمل أو بین عمال مؤسسات أو مجموعة أصحاب عمل وهذا وفقا لنص المادة 

  :أساسیین هماولكي تكون منازعة جماعیة یجب أن یتوافر شرطین . 90-04

بمعنى یجب أن یشمل الخلاف جمیع عمال المؤسسة : كون النزاع جماعي في أطرافهأن ی-

موعة منتسبة إلى نقابة أو عدة نقابات وقد یكون أو مجموعة منهم سواء كانت هذه المج

  .الطرف الثاني في النزاع صاحب عمل واحد أو عدة أصحاب عمل

حیث یتعلق سبب النزاع بمصلحة مشتركة بین : أن یكون موضوع المنازعة جماعي

العمال وتشمل على العموم المطالبة بتطبیق نص قانوني في صالح العمال أو تحسین 

شروط العمل أو الزیادة في الأجور وغیرها من موضوعات النزاع العمالي المتعددة والذي 

لمادیة والتقنیة للعمل عموما فإن شرط جماعیة أطراف یرتبط أهمها بالظروف الاجتماعیة وا

لوحده عن وجود التضامن العمالي  وتحقیق المصلحة المشتركة للعمال سواء المنازعة یعبر 

تعلقت هذه المصلحة بتطبیق نص قانوني معین أو تعدیله أو مراجعته كالمطالبة بالزیادة في 

                                                           
نفس المرجع  - آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في قانون العمل -أحمیة سلیمان- 1

  .93-92السابق ص
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ا على الحوار لتي أصبحت تعتمد أساسالأجور،تحسین ظروف العمل وغیرها من الحالات ا

  1.والتفاوض كأداة لتحقیق الأهداف المشتركة

  :أنواع منازعات العمل الجماعیة: الفرع الثاني

فمنازعة العمل الجماعیة كل نزاع جماعي یتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام 

العمال أو الاستخدام ینشأ بین صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبین جمیع 

وتتمثل في المصالحة، ة فریق منهم ویستوجب دخول طرفیه في مفاوضة جماعیة لتسویة ودی

  :تتمثل أنواع منازعات العمل الجماعیة فیما یليلوساطة، التحكیم، الإضراب، ومنه ا

تثور في غالب الأحیان نزاعات بین العمال : نزاعات متعلقة بتطبیق القانون :أولا

ق المستخدم لبند منه في ون یدعى فیه العمال خر تفسیر أو تطبیق قانوالمستخدمین حول 

بنود الاتفاقیة المبرمة بینهما، فیما یتعلق بالتصنیف المهني لفئة أو لفئات العمال بحیث تم 

أقل مما صنفهم فیها القانون أو أن یثور الخلاف حول تفسیر نص تصنیفهم مثلا في مرتبة 

في تفسیر النص أو حكم قانوني بصدد علاقة العمل  قهتنظیمي یدعى فیه كل طرف ح

  2.والشروط العامة للعمل

وفي المقابل یتمسك العمال أو أصحاب العمل بحقهم  :نزاعات متعلقة بتعدیل القانون :ثانیا

في المطالبة بتعدیل ومراجعة قانون أو اتفاقیة جماعیة من أجل الوصول إلى زیادة في 

الأجور أو الحصول والاستفادة من بعض الامتیازات الجماعیة التي یستفید منها العمال بناء 

ت جدیدة تفرض مراجعة القانون أو على تغییر وضع أو الأوضاع الاقتصادیة وظهور معطیا

یعدل " المتضمن علاقات العمل على أنه  11-90.من ق 62الاتفاقیة وفي ذلك تنص المادة 

عقد العمل إذا كان القانون أو التنظیم أو الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة تملي قواعد أكثر 

هنا یختلف لأن الأمر یتعلق إلا أن الوضع " نفعا للعمال من تلك التي نص علیها عقد العمل

                                                           
نفس المرجع السابق  - علاقات العمل الفردیة والجماعیة -العمل. الوجیز في شرح ق - بشیر هدفي1

  .213، 212ص
نفس  - ة والجماعیة في ظل الاصلاحات الاقتصادیة في الجزائرمنازعات العمل الفردی - رشید واضح2

  .81المرجع السابق ص
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بتعدیل عقد العمل بناء على تعدیل قانون أو اتفاقیة لكن ذلك لا یمنع مجموع العمال من 

المطالبة بهذه الامتیازات الجماعیة لأن في ذلك مصلحة لأحد الطرفین وهم العمال ونفس 

جماعیة للعمل الشيء بالنسبة للحالات التي یفرض ویستوجب فیها القانون أو الاتفاقیات ال

 .إجراء هذا التعدیل حتى ولو دون اعتبار لإرادة الطرفین في ذلك

  :اتفاقات جماعیة/منازعات متعلقة بتفسیر اتفاقیات : ثالثا

یجب على الطرفین المتعاقدین في علاقات العمل الجماعیة الالتزام بما تم التوصل 

بیقه وتنفیذه وفي ذلك یجب أن تكیف إلیه في الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة للعمل وذلك بتط

كل عقود العمل الفردیة المبرمة قبل التوقیع على الاتفاقیة أو الاتفاق الجماعي مع البنود 

الواردة فیها بما یتطابق لیكون أفید بالنسبة للعامل غیر أنه یمكن توقع سوء تفسیر لبند أو 

بالعامل أو العمال إذ یمكن شرط متضمن في الاتفاقیة الجماعیة بما یمس أو یلحق ضرر 

هنا أن یكون النزاع فردي إذا مس عاملا واحدا أو جماعیا إذا مس فئة من العمال أو قطاعا 

معینا بسبب سوء تفسیر أو سوء تطبیق اتفاقیة جماعیة خاصة، إذا تمسك الطرف الآخر أي 

زاع إلى الجهات المؤسسة المستخدمة بقرارها مما یسمح للطرف المتضرر باللجوء إلى رفع الن

المختصة قصد تسویته بغرض تجنب تأزم الأوضاع وعرقلة العمل لا سیما فیما یتعلق الأمر 

بإجراء تقلیص عدد العمال أو تسریح جماعي للعمال أو لأسباب اقتصادیة إذ هناك مجموعة 

یجب على المستخدم استنفاذها قبل البدء في إجراء التسریح، وإلا یعتبر ذلك  الإجراءاتمن 

  1.خرقا لتفسیر بنود واردة في اتفاقیة جماعیة أو في اتفاق جماعي

ومنه یستخلص بأن المنازعات الجماعیة للعمل هي تلك الخلافات التي تتعلق   

العامة للعمل وتقع بین العمال أو  بالعلاقات الاجتماعیة والمهنیة في علاقة العمل والنشر ولم

أو بین عمال مؤسسات أو مجموعة أصحاب عمل ولكي تكون بعضهم وبین صاحب العمل 

منازعة جماعیة فلابد من توافر عنصرین وهما أن یكون النزاع جماعي في أطرافه وأن یكون 

العمال موضوع المنازعة جماعي وتتمثل أطراف المنازعة الجماعیة تكون بین مجموعة من 

                                                           
منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الاصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، نفس  - رشید واضح1

  .283، 282المرجع السابق ص
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وأرباب العمل وإما تكون بین مجموعة من أرباب العمل ونقابة منه وبین ومن أنواعها نزاعات 

متعلقة بتطبیق القانون، نزاعات متعلقة بتعدیل القانون، منازعات متعلقة بتفسیر اتفاقیات 

اتفاقات جماعیة ومنه فلم یقتصر التشریع العمالي الحدیث على تنظیم علاقات العمل (

دیة فحسب بل شمل أیضا مجال علاقات العمل الجماعیة حیث نقل الإرادة الجماعیة الفر 

محل الارادة الفردیة في وضع وتنظیم شروط العمل وضوابطه وتتجسد صور هذه العلاقات 

الجماعیة التي تقوم أساسا بین ممثلي العمال وبین أصحاب العمل في إبرام وتنفیذ الاتفاقیات 

هیاكل النقابیة للدفاع عن حقوق ومصالح العمال إضافة إلى طرق الجماعیة ثم إنشاء ال

ووسائل حل النزاعات الجماعیة للعمل ولقد وضعت التشریعات العمالیة المقارنة بعض 

الاجراءات والوسائل الودیة لتسویة منازعات العمل الجماعیة التي تقوم بین جمیع العمال أو 

ائل إجراءات داخلیة لتسویة تبدأ بالمفاوضات بعضهم وبین صاحب العمل، وتشمل هذه الوس

  .المباشرة ثم خارجیة وتشمل المصالحة والوساطة والتحكیم
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  سویة المنازعات العمالیةإجراءات ت: المبحث الثاني

ینتج عن الطابع التعاقدي لعلاقات العمل الفردیة منها والجماعیة احتمالات كبیرة 

تحكمها الأمر الذي دفع  تطبیق القوانین والاتفاقات والعقود التيلبروز نزاعات وخلافات حول 

بالمشرع إلى تنظیم بعض آلیات الوقایة من هذه النزاعات وتسویتها، وإحالة الجوانب 

التطبیقیة منها للاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة هذه الآلیات التي تختلف حسب اختلاف 

  1)يالمطلب الثان(، أو كان جماعیا )المطالب الأول(طبیعة النزاع فیما إذا كان فردیا 

  :التسویة الودیة لمنازعات العمل الفردیة: الأولالمطلب 

ما یمیز النزاعات الفردیة في العمل عن غیرها من النزاعات الجماعیة التي سیأتي إن 

الحدیث عنها هو انفرادها بإجراءات تسویة ودیة خاصة بها قبل اللجوء إلى إجراءات التسویة 

ن حظوظ واحتمالات تسویة النزاع بطریقة ودیة القضائیة التي یختص بها قضاء العمل، لأ

تكون جد كثیرة بالمقارنة مع حظوظ واحتمالات التسویة القضائیة، لأن هذه الأخیرة تؤدي في 

نیة حل الخلافات في إلى إمكاالغالب إلى توتر العلاقة بین العامل والمستخدم بالإضافة 

الخلافات مما یعكر  علىلوضع لأن ذلك یقلص من حجم الثقة بینهما ویعود  بدایته قبل تفاقم

ات العمل بعین الاعتبار، و جو السلم والاستقرار في العمل وهو أمر أخذته جل تشریعفص

بضرورة المرور بإجراءات التسویة الودیة، ) ولیس النزاع( أطراف الخلاف ت محیث ألز 

ى شكلا أمام القضاء المختص بالفصل في منازعات واعتبارها إجراء جوهري لقبول الدعو 

  .العمل

  نظام التظلم: الأول  الفرع

إن إجراء التظلم من قرار إداري صادر عن الهیئة أو المؤسسة المستخدمة یعتبر أول 

مرحلة لمحاولة تسویة الخلاف تسویة ودیة بین طرفي علاقة العمل سحب القرار أو مراجعته 

سرعة لوضع حد لهذا الخلاف، والحفاظ على استمراریة علاقة أو تعدیله قصد التوصل ب

                                                           
دیوان المطبوعات –ن قانون علاقات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري المقار  -أحمیة سلیمان- 1

  .382، ص2012الجامعیة، سنة 
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العمل دون تدخل من طرف أجنبي وذلك وفق ما هو محدد ومتضمن في الاتفاقیات 

  .والاتفاقات الجماعیة للعمل

من قانون علاقات العمل لم تتضمن الإشارة إلى إجراءات  120فإذا كانت المادة 

كعنصر هام في محتوى الاتفاقیات الجماعیة للعمل،  التسویة الودیة في الخلافات الفردیة

لم یغفل  04-90رغم نصها على ذلك فیما یتعلق بالخلافات الجماعیة، إلا أن القانون رقم 

الداخلیة في  الإجراءاتالتي تنص على إمكانیة تحدید  1هذا الجانب في المادة الثالثة منه 

المعاهدات والاتفاقیات الجماعیة للعمل لمعالجة النزاعات الفردیة في العمل داخل الهیئة 

المستخدمة، فإن لم یكن ذلك إلزامیا وإجباریا على الطرفین من الاتفاقیات الجماعیة إلا أنه 

  .یعتبر ضروریا لتسهیل معالجة كل ما من شأنه أن یعكر صفو العلاقة بینهما

المادة الثالثة أعلاه، فإن المادة  تهانه وفي غیاب هذه الاجراءات التي أوردغیر أ

الرابعة بعدها توجب على العامل أن یرفع أمره إلى رئیسه المباشر الذي یتعین علیه تقدیم 

  .جواب لذلك في ظرف ثمانیة أیام من تاریخ إخطاره بذلك

حالة عدم الرد خلال الآجال ففي حالة عدم رضى العامل برد رئیسه المباشر أو في  -

المحددة لذلك، یرفع العامل أمره ثانیة إلى الهیئة المكلفة بتسییر المستخدمین، أو إلى 

المستخدم نفسه، لیلتزم هذا الأخیر بالرد كتابیا عن أسباب رفض كل أو جزء من الموضوع 

 من تاریخ الإخطار، وهو أمر حسب رأینا یمنحإن وجد في ظرف خمسة عشر یوما 

وكذا المستخدم صاحب العمل سلطات واسعة وتقدیریة للرد أو عدم الرد على طلب العامل 

ب رفضه أو امتناعه عن ذلك، أو ما یدل على احتفاظ العامل بكل حقوقه وامتیازاته یتسب

المتعلقة بالمنصب إذا تعرض لعقوبة تسریح أو توقیف إلى غایة الرد أو الفصل النهائي في 

لا یوجد في قانون تسویة منازعات العمل الفردیة ما یجبر القائم بتسییر  طلب العامل، لأنه

 عسیب رده خاصة إذا تقانفسه على الرد كتابیا أو على تسب المستخدمین أو حتى المستخدم

وتأخر عن ذلك لأسباب غیر مجبر على ذكرها، وأنه لا توجد اجراءات رادعة ولا عقوبات 

                                                           
منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الاصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، الطبعة  - رشید واضح- 1

  .24، 22ص 2007الرابعة 
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ى الالتزام بالآجال والمضامین المحددة قانونا التي غالبا تجبر صاحب القرار في المؤسسة عل

ما تسفر و ما تسمح لذوي الشأن بإیجاد حل وتسویة للخلاف القائم بینهما بطریقة ودیة وه

عنه كثیرا جلسات الصلح المنعقدة بهذا الشأن، أما التظلم الولائي المعروف في قانون 

الفردیة لأنه یفترض وجود سلطة  فات العملالاجراءات المدنیة فلا یمكن تطبیقه بشأن خلا

لالیته المؤسسات لغاء نظام الوصایة الإداریة باستقمیة أي رئاسیة ووصائیة، إذ بعد إهر 

  1.ألغى نظام الوصایة الذي كانت تخضع لهفقد  الإصلاحاتالاقتصادیة في ظل 

التنظیمي لها ولیس فالأمر هنا إذا لا یتعدى حدود المؤسسة المستخدمة باتباع الهرم 

للجهة المشرفة علیها، فإذا لم یتم التوصل إلى وضع حد للخلاف القائم بهذه الطریقة الودیة 

التي تعمل به بعض الأنظمة، فهناك طریقة أخرى تتمثل في عملیة التوفیق الإداري قصد 

  2.التوصل إلى النتائج نفسها

  :المصالحة: 2الفرع 

أطراف دف التقریب أو التوفیق بین وجهات نظر وهي إجراء یقوم به طرف ثالث به

النزاع قصد الوصول إلى تسویة ترضي الطرفین، وبالتالي اختصار الطریق وكسب الوقت 

والمصالحة تخرج النزاع من  3والمحافظة على العلاقة الودیة بین العمل وأصحاب العمل

أجنبي لا تربطه أیة علاقة بالمؤسسة، ویتمثل دون  شخصإطار المؤسسة وتقتضي تدخل 

هذا الشخص في التوسط بین طرفي النزاع من أجل الوصول إلى تسویة ودیة ترضي 

المتعلق بنزاعات العمل الفردیة مهمة المصالحة وتسویة  04-90الطرفین وقد أناط القانون 

  .النزاعات بهیئة المصالحة التي أنشئت من أجل هذا الغرض

  

  

                                                           
  .24،25رشید واضح، المرجع السابق ص- 1
  .24المرجع السابق ص- 2
، 2والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، الطبعة أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل - 3

  .14، ص2003
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  :تشكیل هیئة المصالحة -1

وتتكون هیئة المصالحة من ممثلین عن العمال وأصحاب العمل بعدد متساوي ومن 

ثم أصبح دور مفتش العمل یقتصر على مجرد إخطار بعدم التسویة الداخلیة للنزاع واللجوء 

بعد : "إلى أسلوب المصالحة، حیث نصت المادة الخامسة من القانون المذكور على أنه

إجراءات المصالحة الداخلیة لنزاعات العمل الفردیة داخل الهیئة المستخدمة یمكن  استنفاذ

  ".للعامل إخطار مفتش العمل وفقا للإجراءات التي یحددها هذا القانون

وتتكون مكاتب المصالحة وفقا لنص المادة السادسة من قانون تسویة منازعات العمل 

عمل بنسب متساویة، وتضم عضوین ممثلین الفردیة المذكور سلفا من العمال وأصحاب ال

وعضوین ممثلین لصاحب العمل، ویتم اختیار الأعضاء عن طریق الاقتراع عن العمال 

السري المباشر من قبل عمال المؤسسة الواقعة في دائرة الاختصاص الإقلیمي للجهة 

القضائیة المختصة، كما یتم تعیین الأعضاء المنتخبین بصفة رسمیة كما هو مشار إلیه في 

من القانون سالف الذكر، بأمر من رئیس المجلس القضائي المختص  15إلى  12المواد من 

إقلیمیا طبقا لنتائج الانتخابات وحسب الترتیب التنازلي لعدد الأصوات المحصل علیها كل 

  1.وذلك لمدة ثلاث سنوات عضو وعضو مستخلف

یتحدد الاختصاص الموضوعي لمكاتب المصالحة، بحیث یمتد إلى حل المنازعات 

المترتبة عن إنشاء وسریان وإنهاء علاقة العمل التي یحكمها قانون العمل أما الاختصاص 

من المرسوم  2الإقلیمي فهو یرتبط بالاختصاص الإقلیمي لمفتشیة العمل حیث تنص المادة 

یؤسس لكل دائرة اختصاص إقلیمي لمكتب : بأنه 273-91نفیذي المحدد لهذا الاختصاص الت

مفتشیة العمل، مكتب واحد للمصالحة من أجل وقایة المنازعات الفردیة في العمل 

  ..."وتسویتها

ویعتبر إجراء المصالحة إجباریا قبل المرور إلى التسویة القضائیة وفقا لنص المادة 

یة النزاعات الفردیة في العمل باستثناء الحالات التي لا یمكن فهي من قانون تسو  19-1

تنفیذ اتفاق المصالحة، حیث تصبح اختیاریة وهو ما أشارت إلیه الفقرة الثانیة من ذات 
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السابعة  یعتبر إجراء المصالحة المنصوص علیه في الفقرة: " المادة، إذ نصت على أنه

في حالة الافلاس أو التسویة ج التراب الوطني أو المدعي علیه خار اختیاریا عندما یقیم 

  ".القضائیة من قبل صاحب العمل

  :إجراءات المصالحة -2

تبدأ إجراءات المصالحة بإخطار مفتش العمل بواسطة عریضة مكتوبة أو شفویة 

الذي یقوم في هذه الحالة  04- 90من ق 26م  1بحضور العامل إلى مكتب مفتش العمل

بتحریر محضر بأقوال المدعي أو العامل ثم یقوم خلال ثلاثة أیام من تقدیم العریضة، 

بإخطار مكتب المصالحة واستدعائه للنظر في النزاع المعروض للمصالحة، ویجتمع مكتب 

دعى المصالحة في خلال ثمانیة أیام على الأقل من تاریخ استدعائه مع حضور المدعي والم

علیه بصفة شخصیة أو من یمثلهم قانونا ، وفي حالة غیاب المدعي أو ممثله القانوني في 

التاریخ المحدد ما لم یوجد مانع شرعي یمكن لمكتب المصالحة أن یقرر شطب القضیة من 

  ).من ق ت م ع ف 28م(جدول أعماله وإلغائها 

تاریخ المحدد یتم استدعاؤه مرة وفي حالة عدم حضور المدعي علیه أو ممثله القانوني في ال

یعقد في أجل ثمانیة أیام كحد أقصى من تاریخ ثانیة لحضور اجتماع المصالحة، 

الاستدعاء، وفي حالة غیابه ثانیة دون عذر شرعي یعد مكتب المصالحة محضر بعدم 

ا المصالحة تسلم نسخة منه للمدعي أثناء الاجتماع لتمكینه من مباشرة الدعوى القضائیة، أم

إذا حضر الطرفان یحرر محضر بالمصالحة أو بعدم المصالحة حیث یعتبر هذا المحضر 

  2...دلیل اثبات ما لم یطعن فیه بالتزویر

ویجب أن لا یتضمن هذا المحضر شروطا تخالف القوانین والتنظیمات المعمول بها 

عن مكتب في علاقات العمل أما فیما یتعلق بتنفیذ اتفاقات الصلح، فإن الحل الناتج 

المصالحة باعتباره هیئة وساطة ولیس هیئة قضائیة فإنه یتوقف على اتفاق الطرفین بالالتزام 

به وتنفیذه أو عدم الالتزام به لذلك ومن ضمان تنفیذ اتفاقات الصلح، قرر المشرع تسلیط 
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بالمائة من الراتب الشهري الأدنى  25غرامات تهدیدیة في حالة عدم التنفیذ لا تقل عن 

المضمون وهذا بأمر من رئیس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیة وبالتنفیذ المعجل 

لمحضر المصالحة على أن لا یبدأ سریان هذه الغرامة إلا بعد نهایة المهلة المحددة للتنفیذ 

بمحكم القانون، رغم إمكانیة والتي لا تتجاوز خمسة عشرة یوما، ویكون هذا التنفیذ المعجل 

ممارسة أحد طرق الطعن المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وفي هذا 

  :الباب فقد جاء في قرار للمحكمة العلیا

                من ق 37-36عن الوجه المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهریة في الاجراءات المادتین  -

90-04:  

ن الصلح وقع بین الطرفین أمام مكتب المصالحة وصدر بشأنه طالما أ...حیث

من  33یوم على الأكثر طبقا لنص المادة  30محضر مصالحة واجب التنفیذ خلال مدة 

نفس القانون، وفي حالة عدم تنفیذه من جهة طرف ما في حدود الفترة المحددة، فالقاضي 

للمحضر تحت طائلة الغرامة  الاجتماعي مختص لإلزام المدعي علیه بالتنفیذ الفوري

من الأجر الشهري الأدنى المضمون وبالتالي كان  %25التهدیدیة التي لا تقل عن نسبة 

المنصوص  الإجراء إتباععلى المطعون ضده إن تراءت له عدم تنفیذ محضر المصالحة 

 كما منح للمدعي الحق في التنفیذ الفوري إذ 1من نفس القانون  34علیه بموجب المادة 

  :من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة بأنه 502اقتضت المادة 

  :یجوز تقدیم طلب التنفیذ الفوري إلى رئیس القسم الاجتماعي في الحالتین الآتیتین -

  .حالة الامتناع عن تنفیذ اتفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف -1

الجماعي للعمل یكون فیه ممثلو حالة الامتناع عن التنفیذ الكلي أو الجزئي للاتفاق  -2

  .العمال طرفا، وواحدا أو أكثر من أصحاب العمل

في تنظیمها حیث تنص المشرع بهذه المصلحة من خلال التشدد  ءتناویتجلى إع

القسم الاجتماعي بالتنفیذ الفوري الأمر تحت طائلة غرامة تهدیدیة  یأمر رئیس: 509المادة 

  .طبقا لما ینص علیه تشریع العمل
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ویعتبر إجراء المصالحة إجباریا قبل المرور إلى التسویة القضائیة وفقا لنص المادة 

  .من قانون تسویة النزاعات الفردیة في العمل 19-1

باستثناء الحالات التي لا یمكن فیها تنفیذ اتفاق المصالحة حیث تصبح اختیاریة وهو 

یعتبر إجراء المصالحة : ى أنهما أشارت إلیه الفقرة الثانیة من ذات المادة، إذ نصت عل

المنصوص علیه في الفقرة السابعة اختیاریا عندما یقیم المدعي خارج التراب الوطني أو في 

  1"حالة الافلاس أو التسویة القضائیة من قبل صاحب العمل

  :طرق تسویة منازعات العمل الجماعیة: الثانيالمطلب 

تعتبر النزاعات الجماعیة في العمل من المسائل العامة التي تستحق البحث والدراسة 

لكونها أحد الافرازات الطبیعیة لعلاقة العمل الجماعیة، بحكم المصالح المتناقضة لكل من 

العمال وأصحاب العمل من جهة وبحكم التغیرات التي قد تحدث في المعطیات التي تتحكم 

ذه المصالح والتي تؤدي إلى اختلال التوازن بین هذه المصالح، وما ینجم في هذه العلاقة، وه

عن ذلك من حسابات وتنازلات من أحد الأطراف أو من الطرفین معا، من جهة أخرى ونظرا 

لما تمثله هذه النزاعات من أهمیة في سیر العلاقات المهنیة وما قد ینجم عنها من أخطار 

مصالح الطرفین، فقد أحیطت بعنایة كبیرة من قبل وأضرار اقتصادیة واجتماعیة في 

التشریعات العمالیة والاتفاقیات الجماعیة على السواء، حیث خصصت لها عدة أحكام 

وقواعد قصد الوقایة منها تارة وقصد علاجها تارة أخرى، وذلك بهدف تفادي بلوغها درجة 

تسویتها أي اللجوء إلى التعقید التي قد تتسبب في اللجوء إلى الطرق العنیفة لفوضى 

 .الإضراب

المعتمدة لتفادي وقوع هذه ) 1الفرع (وهذا ما سنتطرق إلیه الاجراءات الوقائیة 

بتسویة النزاعات الجماعیة بعد وقوعها والهیئات ) 2الفرع (العلاجیة  الإجراءاتالنزاعات، ثم 
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الشرعیة لتسویة النزاعات المكلفة بذلك والصلاحیات المخولة لها، كما نتطرق إلى الضغوط 

  1 .الجماعیة ألا وهي الإضراب

  :التسویة الوقائیة: الأولالفرع 

یعتبر العمل على الوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل من أهم المسائل التي 

تشغل اهتمام كل من العمال وأصحاب العمل على السواء، حیث لا نكاد نجد اتفاقیة جماعیة 

ضمنت عدة إجراءات احتیاطیة لتفادي الوصول إلى أي نزاع جماعي بین الطرفین إلا وت

ع بالشخصیة القانونیة التي تمكنها بیة تتمتبینهما، خاصة بعد أن أصبحت التنظیمات النقا

من المشاركة في التسییر، والتفاوض مع أصحاب العمل من أجل وضع القواعد والنظم 

ام من مسؤولیات تجعلها تبحث عن الأسالیب المنظمة لعلاقات العمل وما ینتج عن هذه المه

الفعالة لتفادي النزاعات الجماعیة بنفس الاهتمام والمسؤولیة التي یتحملها صاحب العمل، 

  .انطلاقا من مبدأ الالتزام بواجب السلم المهني والاجتماعي في العمل

كام هذه وبالرجوع إلى القوانین المنظمة لإبرام الاتفاقیات الجماعیة والمضمون وأح

الأخیرة، من خلال بعض النماذج التي تم الحصول علیها فنجد أن هناك وسیلتین وقائیتین 

لتفادي وقوع النزاعات الجماعیة، تتمثل الأولى في التفاوض الجماعي المباشر كلما دعت 

الضرورة لذلك بینما الثانیة في وضع هیاكل ولجان دائمة مهمتها ترصد أي أشكال قد یقع 

  .ن حلول لهوالبحث ع

من القانون المتعلق بتسویة النزاعات  04تنص المادة : التفاوض الجماعي المباشر -1

جماعات دوریة ویدرسون یعقد المستخدمون وممثلو العمال إ": الجماعیة وحق الإضراب بأن

تحدد دوریة الاجتماعات في "على أن   "فیها وضعیة العلاقات الاجتماعیة والمهنیة

هذه القاعدة التي عملت على " الاتفاقیات والعقود التي تبرم بین المستخدمین وممثلي العمال

تجسیدها العدید من الاتفاقیات الجماعیة المبرمة في المؤسسة الوطنیة تطبیقا لهذا القانون 

  .حیث نجد هناك عنایة بارزة بهذا الموضوع
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من الاتفاقیة الجماعیة لعمال التعاضدیة الفلاحیة  90نص علیه المادة ومن ذلك ما ت

  1:مثلا، والتي تقضي بأنه

من أجل تفادي أي نزاع في العمل، ینظم المستخدم وممثلي العمال اجتماعات " 

دوریة كل ثلاثة أشهر من أجل الدراسة والتقییم المشترك لوضعیة علاقات العمل المهنیة 

من الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة  288وكذلك المادة " وف العامة للعمل والاجتماعیة والظر 

من الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة البناء الجاهز الخفیف  61الأشغال البترولیة الكبرى، والمادة 

من  105والألمنیوم بینما جعلت بعض الاتفاقیات هذه الاجتماعات شهریة مثل المادة 

من الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة  249الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة الفنون المطبعیة، والمادة 

المواد الدسمة هذه الأمثلة والنماذج التي أوردناها لیست سوء بعض الحالات التي یمكن 

الاستدلال بها على مدى أهمیة العنایة التي أولتها الاتفاقیات الجماعیة للوقایة من النزاعات 

  .الجماعیة

وتتمثل أهمیة هذه اللقاءات الدوریة في كونها تبقي الاتصال المباشر والدائم بین 

أي إشكال أو خلاف قد  إحباطالطرفین وتوفر فرص التشاور والتعاون بین الأطراف من أجل 

یلوح في أفق العلاقات المهنیة والاجتماعیة بینهما، كما تمكن هذه الاجتماعات الدوریة 

لات الخاصة بالأوضاع المهنیة یلاقة المهنیة من عرض وطرح التطورات والتحلأطراف الع

التي قد یقتضي الأمر تقدیمها من كل  نازلاتوالاجتماعیة والحلول المقترحة لها، وحدود الت

طرف قصد تفادي تأزم الخلاف أو زیادة التوتر بین الطرفین وبالتالي خروج سبب النزاع من 

یطرة علیه فیها لیتحول إلى مشكل یستلزم البحث عن حلوله عبر قنوات الدائرة التي یمكن الس

ووسائل واجراءات أخرى تستلزم تدخل أشخاص وهیئات أجنبیة عن المؤسسة كما سوف نرى 

  .ذلك فیما بعد

  :اللجان المشتركة -2

كثیر من الأحیان ما یوكل أمر الوقایة من وقوع النزاعات الجماعیة أو تفادي تأزم 

طة دائمة أو مؤقتة تنشأ لغرض الخلافات التي قد تثور من حین لآخر إلى لجان مختلبعض 
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دي مثل هذه النزاعات في مراحلها الأولى، حیث تفوض التشریعات العمالیة حریة التص

وصلاحیة انتشار وتنظیم مثل هذه الأخیرة مهمة متابعة النزاع ودراسته واقتراح الحلول 

تفاقیات التي أخذت بهذا الأسلوب من الاجراءات الوقائیة نجد المناسبة له ومن أمثلة الا

  1.الاتفاقیة الجماعیة للبنوك والمؤسسات المالیة

في حالة نشوب خلاف بین صاحب العمل : "على أنه 69والتي نصت في مادتها 

والممثلین النقابیین للعمال لأي سبب یتعلق بالمجال المهني والاجتماعي وكذلك الأمر في 

النزاعات المفاجئة یمكن إنشاء لجنة خاصة تتشكل من الممثلین النقابیین وممثلي حالة 

صاحب العمل والمفوضین صراحة لهذا الغرض من قبل العمال وأصحاب العمل الأطراف 

  .في النزاع

وتجتمع اللجنة وجوبا خلال الثلاثة أیام الموالیة لإنشائها وتقوم هذه اللجنة بإجراء 

یوما من تاریخ انشائها  15ات اللازمة من أجل تسویة النزاع خلال المشاورات والمفاوض

  .وتحرر محضرا بذلك وتكون نتائج أعمالها ملزمة لأطراف النزاع

وفي حالة فشل هذه الجنة في تسویة النزاع واستمرار الخلاف فإنه یجب اللجوء إلى 

  ".أو التحكیم/ة بالوساطة والاجراءات القانونیة أو الاتفاقیة الاختیاریة أو الاجباریة الخاص

ویتضح من هذا المثال أن هذا النوع من اللجان لا تختلف من حیث الهدف وطریقة 

یق النزاع قبل تعقیده ف الدرجة الأولى إلى تطو العمل عن التفاوض المباشر فهي تهد

مستعملة في ذلك نفس الأسلوب الأول وهو التفاوض المباشر بین الأطراف على أساس أن 

  .الحوار المباشر هو الحل الأمثل لتفادي النزاعات الجماعیة في العمل

إلا أن هذه الاجراءات الوقائیة الضروریة في المراحل الأولى لبروز بوادر النزاع كثیرا 

جوة منها إما إلى تمسك الأطراف بمواقفها ومطالبها وإما لعدم جدیة ر ما لا تؤتي النتائج الم

أعمال هذه اللجان والمفاوضات، وإما لعدم التزام الأطراف بنتائجها وتنفیذ الحلول التي تم 

یستدعي إما بحكم القانون أو بحكم اقتراحها، أو لأي سبب من الأسباب الأخرى، الأمر الذي 
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ء إلى الوسائل والاجراءات العلاجیة المختلفة، سواء الاختیاریة منها الاتفاقیات الجماعیة اللجو 

  1.على النحو الذي سنبنیه في البنود الموالیة الإجباریةأو 

  :الاجراءات العلاجیة: الثانيالفرع 

جراءات العلاجیة تلك الاجراءات التي تهدف إلى دراسة وبحث أسباب یقصد بالإ

المناسبة له ضمن أطور وهیئات معینة مثل هیئات المصالحة النزاع الجماعي وإیجاد الحلول 

  .بشقیها، الاتفاقیة والقانونیة والوساطة والتحكیم

تنص المادة الخامسة من القانون المتعلق بتسویة المنازعات : La conciliationالمصالحة  -1

المدروسة  إذا اختلفا الطرفان في كل المسائل" الجماعیة وممارسة حق الإضراب، على أنه 

أو في بعضها، یباشر المستخدم وممثلو العمال إجراءات لمصالحة المنصوص علیها في 

  .الاتفاقیات أو العقود التي یكون كل من الجانبین طرفا فیها

وإذا لم تكن هناك إجراءات اتفاقیة للمصالحة أو في حالة فشلها یرفع المستخدم أو ممثلو 

  ".لى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیاالعمال الخلاف الجماعي في العمل إ

  2:واضح من هذا النص أن هناك نوعین من المصالحة

بتحدید إجراءاتها وذلك في ) قبل نشوبها(یتكفل أطراف المنازعة : المصالحة الاتفاقیة -أ

صلب الاتفاقیة الجماعیة والتي تنص على طرق التسویة الودیة الاتفاقیة بواسطة لجنة أو 

الاتفاقیة الجماعیة  تلهذا الغرض وما نص امشتركة أو هیئات تنشأ خصیصلجان دائمة أو 

  .على هذه المصالحة إلا توجب الأمر احترامه تحت طائلة عدم صحة الإجراءات اللاحقة

ومنها عرض المنازعة على مفتشیة العمل من الطرف الأكثر استعجالا لإجراء 

  .المصالحة التنظیمیة أو القانونیة
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وفي غالبیة الأحیان  02-90نصت علیها المادة الخامسة من القانون هذه المصالحة 

تكون الغایة من هذا الإجراء جاد الحلول المناسبة للمنازعات التي قد تنشأ أثناء تنفیذ أو 

  1.سریان علاقة العمل أو تفسیر أحكام الاتفاقیة الجماعیة

فقد تضمنت عدة  وتطبیق للمادة السابقة وعملا على الاستفادة من هذا الإجراء

ینصها على إنشاء لجان  حكام المنظمة للمصالحة الاتفاقیةاتفاقیات جماعیة بعض الأ

مصالحة متساویة الأعضاء عند فشل المفاوضات المباشرة في تسویة الخلافات الجماعیة 

في حین لجأت الاتفاقیات الأخرى مباشرة إلى المصالحة القانونیة على النحو الذي سنبینه 

  2 :ليفیما ی

  : المصالحة القانونیة - ب

الأصل في المصالحة أن یتكفل بها مفتش العمل المختص إقلیمیا طبقا للصلاحیات 

  3.المخولة له قانونا

على هذه المصالحة والتي تعتبر من  02-90وقد أشارت المادة الخامسة من القانون 

الاجراءات الوجوبیة بحیث لا یمكن ممارسة أي إجراء ما لم یمر ویخضع الأطراف 

  .للمصالحة التي یشرف علیها مفتش العمل بعد إخطاره من الطرف المستعجل

یستدعي الأطراف خلال الأربعة الأیام الموالیة ر إخطاره بالخلاف مفتش العمل وفو 

ف كل طرف وتقریب وجهات نظرهم ویجب على كل طرف الحضور لجلسات لتسجیل موق

  .المصالحة

وعادة ما تبدأ المصالحة القانونیة عقب المصالحة الاتفاقیة إن وجدت وتتوج بتحریر 

اتفاق یشرف علیه مفتش العمل المكلف بالإجراء أما النتائج المتوقعة من المصالحة القانونیة 

  4.محضر عدم مصالحة أو محضر مصالحة جزئي فقد تتوج بمحضر المصلحة أو
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  :لا تخرج عن إحدى الاحتمالات الثلاثة هافإن

إما أن تتوصل لجنة المصالحة إلى حل أو تسویة النزاع بصفة كلیة وفي هذه الحالة  -

تشكل هذه التسویة التي تأتي كتتویج لتشاور وتفاوض الأطراف سواء في إطار لجنة 

بواسطة مفتش العمل، نتیجة التنازلات التي یستوجب على كل طرف المصالحة الاتفاقیة، أو 

ة ویخضع لنفس الشروط الشكلیة التي تخضع لها مها اتفاق یلحق بالاتفاقیة السابقتقدی

الاتفاقیة لا سیما شرط التسجیل والإیداع، إذ یعتبر الحل الذي یتوصل إلیه الطرفان في 

اقیة سواء تعلق الأمر بأحد الحقوق أو الالتزامات أو المصالحة بمثابة تعدیل لأحد البنود الاتف

  1.ها أو أحكامهاتعلق الأمر بتفسیر معین لأحد بنود

: من القانون المتعلق بتسویة النزاعات الجماعیة بأنه 08تنص المادة  وفي هذا الشأن

من أیام ابتداءا ) 08(عند انقضاء مدة إجراء المصالحة التي لا یمكن أن تتجاوز ثمانیة " 

تاریخ الجلسة الأولى، یعد مفتش العمل محضر یوقعه الطرفان، یدون فیه المسائل المتفق 

علیها، كما یدون المسائل التي یستمر الخلاف الجماعي في العمل قائما في شأنها إن 

وجدت، وتصبح المسائل التي اتفق علیها الطرفان نافذة من الیوم الذي یودعها الطرف 

  2.كتابة الضبط بالمحكمة المختصة إقلیمیا الأكثر استعجالا لدى

وإما أن تتوصل اللجنة إلى تسویة جزئیة للنزاع وفي هذه الحالة كما تشیر إلیه المادة 

المشار إلیها أعلاه، فإن محضر المصالحة الجزئیة یجب أن یحدد المسائل التي لم یحصل 

  .الوساطة وإما على التحكیمبشأنها الاتفاق بین الطرفین حیث یمكن لهما عرضها إما على 

لجنة وإما فشل إجراء المصالحة وما كذلك یحرر محضر بعدم المصالحة من قبل 

كما أشار إلى ذلك من (المصالحة الاتفاقیة الداخلیة أو مفتش العمل حسب كل حالة وعندها 

قبل یمكن لأطراف النزاع إما اللجوء إلى الوساطة وإما إلى التحكیم، حسبما تنص علیه 
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أحكام الاتفاقیة الجماعیة أو أحكام القانون المتعلق بتسویة النزاعات الجماعیة كما یصبح 

  .للعمال في هذه الحالة الحق في اللجوء إلى الإضراب على النحو الذي سنبینه لاحقا

  la médiation: الوساطة -2

إلى عهد قریب نسبیا بالمقارنة إلى الأسالیب  الوساطة یرجع تاریخ بدایة العمل بنظام

الأخرى حیث استعملت البدایة في إطار ضیق ومحدود كإجراء لتسویة النزاعات التي تقوم 

ماي  5في مجال الأجور عند التفاوض أو تعدیل الاتفاقیات الجماعیة، وذلك بمقتضى قانون 

 26خرى وذلك بمقتضى قانون لیوسع العمل بها فیما بعد لتشمل بقیة الخلافات الأ 1955

لتصبح بعد هذا التاریخ إحدى الإجراءات الاختیاریة تارة والإجباریة تارة أخرى  1957جویلیة 

التي یجب اللجوء إلیها كلما كان هناك نزاع جماعي في العمل، إلى جانب الإجراءات 

  .الأخرى

بهما حیث ویقصد بالوساطة احتكام أطراف النزاع إلى شخص محاید لا علاقة له 

یقدمان له كل المعلومات والمعطیات المتعلقة بالخلاف والملابسات التي تحیط به، ثم یتركان 

له السلطة التقدیریة الكاملة في إیجاد الحل أو الحلول المناسبة له على أن تقدم هذه الحلول 

  1ذون بها أو یرفضونهافي شكل اقتراحات أو توصیات للأطراف الذین قد یأخ

لوسیط لیس له أیة سلطة قانونیة أو تنظیمیة أو عقدیة على أطراف النزاع ذلك أن ا

الوساطة هي : "من قانون تسویة النزاعات الجماعیة بأنه 10وفي هذا الشأن تنص المادة 

إجراء یتفق بموجبه طرفا الخلاف الجماعي في العمل على إسناد مهمة اقتراح تسویة ودیة 

 11كما تضیف المادة " لوسیط ویشتركان في تعیینهللنزاع إلى شخص من الغیر یدعي ا

  :الموالیة على أن

الوسیط من الطرفین جمیع المعلومات المفیدة للقیام بمهامه ویتعین علیه أن یتلقى " 

یتقید بالسر المهني إزاء الغیر في كل المعلومات التي یكون قد اطلع علیها أثناء قیامه 

  "بمهمته

                                                           
  .394أحمیة سلیمان، المرجع السابق ص- 1



  ة�منازعات�العمل����المرحلة�السابقة�للتقا���خصوصي                              : الفصل��ول 

33 

 

السابقتین وكذلك الحال في أحكام القانون الفرنسي بأن یتضح من أحكام المادتین 

الوسیط یتمتع بصلاحیات واسعة في قیامه بمهمة البحث عن حل للنزاع المعروض علیه 

حیث یمكنه الاطلاع على كافة المعلومات الاقتصادیة والاجتماعیة والمهنیة وكل موضوع أو 

ناسب له، هذه الصلاحیات الحل الم وثیقة یمكنها أن تساعده في فهم النزاع أو في إیجاد

  .بالمحافظة على السر المهني بالنسبة لكل ما یطلع علیه من معلومات تقییده التي تبرز

ومع كل هذا فإن كل ما یمكنه القیام به لتسویة النزاع هو مجرد اقتراح أو توصیة 

ما یثبت أو یقدمها للأطراف الذین یحتفظون بحق الأخذ بها أو رفضها حیث أنه لیس هناك 

  .یدل على واجب الالتزام بما یعرضه أو یقرره الوسیط من حلول للنزاعات التي تعرض علیه

یعرض الوسیط على : "من القانون السالف الذكر على أنه  12حیث تنص المادة 

الطرفین خلال الأجل الذي یحددانه اقتراحات لتسویة النزاع المعروض علیه في شكل توصیة 

  ".خة من التوصیة المذكورة إلى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیامعللة ویرسل نس

هذه التوصیة التي لا یمكن أن تأخذ الطابع التنفیذي الإلزامي إلا إذا اتفق الطرفین 

  .على ذلك

ونسجل هنا الغموض الذي یكتنف التشریع الجزائري في هذا المجال فعلى خلاف 

بالشكل الذي یتناول كل الجوانب الإجرائیة المشرع الفرنسي الذي نظم إجراء الوساطة 

والتنظیمیة والآثار المترتبة على نتائج عمل الوسیط وتحدید المهلة التي تترك للأطراف لكي 

  1یعلنوا على قبولهم أو رفضهم لاقتراح الوسیط

وما إلى ذلك من الأحكام التنظیمیة الأخرى فإن القانون الجزائري جاء خالیا من أیة 

انب التنظیمیة الخاصة بكیفیات تنفیذ الاقتراحات والتوصیات التي یقترحها الوسیط إشارة للجو 

والإجراءات التي یتم بها قبول أو رفض الأطراف لهذه التوصیات وما هي الحلول التي یجب 

اللجوء إلیها في حالة قبولها من قبل أحد الأطراف ورفضها من الطرف الآخر، إلى غیر ذلك 

  .قد تطرح في المجال العملي والإجرائي من الإشكالات التي
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خاصة أن الاتفاقیات الجماعیة عادة ما لا تتضمن تدابیر تنظیمیة في هذا المجال، 

إلى وضع أحكام ) بهدف تغطیة هذا الفراغ(وهو الغموض الذي أدى ببعض الاتفاقیات 

ل المسائل لا یحی أن القانوناتفاقیة لتنظیم كیفیات اللجوء إلى الوساطة ونتائج أعمالها رغم 

التنظیمیة المتعلقة بالوساطة إلى التنظیم الاتفاقي كما أدى البعض الآخر إلى عدم اللجوء 

أصلا إلى اختیار هذه الآلیة العلاجیة والذهاب مباشرة إلى التحكیم إلى جانب سبب آخر لا 

أو  یقل أهمیة عما سبق، وهو عدم وجود قوائم أو بیانات أو مواصفات خاصة بالأشخاص

  .الهیئات التي یمكن أن تكون محل تكلیف بمهمة الوساطة

لقد سبق أن أشرنا إلى أنه في حالة فشل الإجراءات الوقائیة في  l’arbitrage: التحكیم -3

تسویة النزاع الجماعي، یمكن للأطراف المتنازعة أن یلجؤا إما إلى أسلوب الوساطة على 

حیث أن مبدأ اختیار بین الأسلوبین من المبادئ النحو الذي سبق بیانه، أو إلى التحكیم، 

من القانون  2ف 9المسلم بها في مختلف التشریعات المقارنة وهو ما نصت علیه المادة 

وفي هذه الحالة أي حالة فشل : " المتعلق بتسویة النزاعات الجماعیة التي تقضي بأنه

المصالحة یمكن للطرفین أن یتفقا على اللجوء إلى الوساطة أو التحكیم، كما تنص علیهما 

  "أحكام هذا القانون

منه تنص  13ة وبالرجوع إلى أحكام هذا القانون فیما یتعلق بالتحكیم فإننا نجد الماد

 442في حالة اتفاق الطرفین على عرض خلافهما على التحكیم تطبق المواد من :" على أنه

  "مع مراعاة الأحكام الخاصة في هذا القانون 1من قانون الإجراءات المدنیة  454إلى 

  2ونظرا لأهمیة هذا الإجراء العلاجي في تسویة المنازعات الجماعیة في العمل

الأمر الذي یستلزم تعدیل  09-08وحسب تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

المتعلق بالوقایة من نزاعات العمل الجماعیة وتسویتها  02-90من القانون  13نص المادة 
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وممارسة حق الإضراب بما یتناسب والأحكام الجدیدة المنظمة لإجراء التحكیم أو اعتماد 

ي مجال القانون الاتفاقي الاجتماعي بصفة عامة فیها نزاعات العمل تنظیم خاص بالتحكیم ف

  .الجماعیة

أو إحالة مسألة تنظیم هذا الموضوع لأطراف التفاوض الجماعي على غرار أحكام 

  1القانون الفرنسي

ونظرا لأهمیة التحكیم كآلیة لتسویة النزاعات الجماعیة في العمل والذي لا یشكل في 

بالقدر الذي یهمنا مدى دور القانون الاتفاقي في صلاحیة المبادرة  حد ذاته محور بحثنا

التنظیمیة التي یمكن أن یحیلها القانون لأطراف النزاعات الجماعیة هذا الدور الذي یبدو أن 

المشرع الجزائري قد حجبه بصفة كلیة عن القانون الاتفاقي على خلاف ما هو معمول به في 

لأخرى وهو ما یمكن استخلاصه من أسلوب الإحالة إلى أحكام العدید من النظم المقارنة ا

قانون الإجراءات المدنیة المشار إلیها سابقا الذي اعتمده رغم الطابع الاتفاقي لكل ما یتعلق 

كذا في بالتحكیم بدأ بحریة اللجوء إلى التحكیم من عدمه إلى الحریة في تعیین هیئة التحكیم و 

  2فاء القوة أو الطابع الإلزامي لقراراته تحدید مهامها وصولا إلى إض

  :كیفیات تعیین هیئات التحكیم

مبدئیا وكقاعدة عامة في الكثیر من النظم القانونیة فإن الأطراف المتنازعة تتمتع 

بحریة كاملة في تعیین المحكمین سواء أثناء إبرام الاتفاقیة الجماعیة، حیث تحدد قائمة 

مكن اللجوء لهم عند وقوع أي نزاع في العمل أو یتم التعیین مسبقة بأسماء المحكمین الذین ی

كلما تطلب الأمر لذلك، وهو ما یعرف بالإجراء الاتفاقي أو التعاقدي الذي یأخذ به القانون 

الفرنسي وكذلك القانون الجزائري فیما یخص الأعمال التجاریة فقط بالنسبة للتعیین المسبق 

                                                           
  .769من تقنین العمل الفرنسي ص 1525- 4وما بعدها إلى المادة  1525- 1 المادة- 1
  .396أحمیة سلیمان، قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، المرجع السابق ص- 2
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اتفاقیات العمل الجماعیة باعتبارها عقود مثل العقود  والاتفاق المسبق بما یخص1للحكمین

  2الأخرى

ونلاحظ هنا أن المشرع الجزائري لم یسایر النهج اللیبرالي الذي اعتمده في صیاغة قواعد  -

هیئة  قوانین العمل الجدیدة، حیث كان الأجدر به أن یترك مسألة تحدید كیفیات تعیین

من قانون  120ما فعل بالنسبة لمختلف المجالات الواردة في المادة التحكیم للقانون الاتفاقي ك

  3علاقات العمل 

ما بعدها من قانون الإجراءات المدنیة ولا سیما مكرر و  442 من إحالة إلى المواد بدلا

التي لا تتناسب مع طبیعة المنازعات الجماعیة لكونها تتعلق بنزاع بین  4منها 5و4الفقرتین 

قل ومصالح مالیة وتجاریة مختلفة، بینما النزاع ین لكل منهما كیانها المستمختلفت مؤسستین

الجماعي یتعلق بمؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات ویكون أطرافه كل من إدارة المؤسسة من 

جهة، والنقابة أو النقابات الممثلة للعمال من جهة ثانیة، وهي مادة لا تتناسب من حیث 

ل التحكیم الذي وجدت من أجله، هذا الواقع الذي عقد وشروطها حتى مع مجااتها إجراء

ممارسة أسلوب التحكیم عن المیدان العملي، الأمر الذي أدى إلى إلغاء هذه المادة سنة 

في قانون لیحرر الأطراف من التعقیدات التي فرضتها إلا أن هذا التعدیل الذي وقع  1993

منازعات العمل الجماعیة ولا تتوقف  الإجراءات المدنیة لم یتبعه تعدیل في مواد تسویة

نقائص القانون الجزائري في مجال تعیین هیئة التحكیم فقط، بل أن الفراغ والغموض 

الملاحظ فیما یتعلق بالصلاحیات والسلطات المخولة للجان وهیئات التحكیم وبیان نوعیة 

أطراف القانون وطبیعة النزاعات التي تتكفل بتسویتها هو أكبر وأعقد، الأمر الذي جعل 

                                                           
  1039المتعلق بقانون الاجراءات المدنیة والإداریة م  09- 08المستبدل بقانون رقم - 1
  .106لعمل وض إ ، المرجع السابق صأحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات ا- 2
  .397أحمیة سلیمان، المرجع السابق ص- 3
وبالنسبة لعلاقات الشركات والمؤسسات العمومیة فیما : " تنص الفقرتین المشار إلیهما على ما یلي- 4

تعاقدات بینهما فإنه یجوز لها أن تطلب التحكیم في النزاعات المتعلقة بحقوقها المالیة الناجمة عن تنفیذ 

التوریدات والأشغال والخدمات كما یجوز للشركات الوطنیة والمؤسسات العمومیة الأخرى أن تجري 

  "المصالحة بینهما في نطاق علاقتها
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الاتفاقي یعتمدون التفسیر المنطقي للأشیاء أي أن الأصل في الأشیاء الإباحة، وهو ما 

یعطي لهیئات التحكیم صلاحیات واسعة ومطلقة في اعتماد كل السبل والوسائل الضروریة 

التي تمكنها من الوصول إلى إصدار حكمها وفق قواعد القانون ومبادئ العدالة والإنصاف، 

فة عامة وبغض النظر عن طبیعة ومحتوى النزاع فإن هیئة التحكیم تطبق كافة القوانین وبص

وقیاسا على صلاحیات وسلطات الوسیط التي سبق الإشارة إلیها  1والنظم المعمول بها

والمقررة في قانون العمل فإن لهیئة التحكیم كافة الصلاحیات والإمكانیات اللازمة التي 

تمكنها من الحصول على كافة المعلومات المفیدة، وفحص كافة التقاریر والمحاضر والآراء 

طرف من أطراف النزاع، وعند الضرورة یمكنها والمواقف التي یدلي بها أو یقدمها كل 

وملابسات النزاع وتعیین عطیات أن یفید في توضیح مالاستماع إلى الشهود وكل من یمكنه 

والقانونیة والمهنیة وغیرها من الوضعیات المالیة براء  لبحث وتحلیل كل المعطیات و خ

لجید والشامل على خلفیات المسائل العلمیة والعملیة الأخرى التي تمكنها من الاطلاع ا

  2ومكونات وملابسات النزاع

الأصل أن اتفاقات التحكیم تستمد قوتها : أما من حیث إضفاء الطابع الإلزامي لقراراته

الإلزامیة من اتفاق التحكیم الذي یبرمه أطراف النزاع، أي من الإدارة المشتركة لأطراف 

یة أو إداریة تتمتع بالسلطة العمومیة النزاع على أساس أن هیئة التحكیم لیس هیئة قضائ

الأمر الذي یكسب قراراتها القوة الإلزامیة من مما تتمتع به من صفة القوة العمومیة وبحكم أن 

اتفاق التحكیم الذي دید صلاحیاتها إلى إرادة أطراف هیئة التحكیم تخضع في تكوینها وتح

وصفه بالتحكیم الاختیاري إلا أن  یبرمه أطراف النزاع بكل حریة واستقلالیة، وهو ما یبرر

شریعة المتعاقدین، لا سیما عندما ى مع منطق الأشیاء ومبدأ العقد هذا المبدأ وإن كان یتماش

  .یتعلق الأمر بالقبول المسبق بقرارات التحكیم

كثیرا ما یتعارض مع إرادة المشرع التي قد تذهب إلى منح اتفاقات أو قرارات التحكیم 

  .ائیة أو قانونیة وتجعلها ملزمة للأطراف بمجرد صدورهاقوة إلزامیة، قض

                                                           
  .من ق إ م القدیم 451راجع المادة - 1
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: " الفقرة الثانیة التي تقضي بأن 13هو ما اعتمده المشرع الجزائري بنص المادة 

یصدر قرار التحكیم النهائي خلال الثلاثین یوما الموالیة لتعیین الحكام وهذا القرار یفرض 

  "                                               نفسه على الطرفین الذین یلزمان بتنفیذه

مما یفید بأن قرارات التحكیم وهو غیر قابل للطعن أو المراجعة العادیة وغیر العادیة 

كون قابلة للتنفیذ بمجرد النطق بها، دون حاجة إلى أمر أو تفي منازعات العمل الجماعیة 

  حكم من المحكمة المختصة لكن ما معنى إلزام الطرفین بتنفیذه؟

إن الجواب على التساؤل تكمن في أن الأثر الآلي لقرار التحكیم الذي یسري على 

اء كان موضوعه یتعلق بتفسیر بند من بنود الاتفاقیة أو یتعلق بتنفیذه أو أطراف النزاع سو 

إبطاله أو إلغائه أو یتعلق بتنظیم مسألة من المسائل التي تتضمنها الاتفاقیة كما یسري على 

  .عقود العمل الفردیة الخاضعة للاتفاقیة الجماعیة التي كانت محل النزاع حاضرا ومستقبلا

لتفسیر والتي عادة ما تتضمن تفسیرا عاما ومجردا لقواعد اتفاقیة أو لقرارات افبالنسبة 

قانونیة معینة قائمة، فإن هذه القواعد التفسیریة التي تضمنها القرار تسري على علاقة 

الطرفین باعتباره یأخذ بحكم القواعد المفسرة ضمن النطاق الشخصي للنزاع المعروض وما 

  .ساس هذه القواعد التفسیریةعلى الطرفین إلا أن یسیروا على أ

أما فیما یتعلق بقواعد الإلغاء والإبطال فإنها تتعلق عادة بإلغاء أو إبطال قواعد اتفاقیة مهنیة 

  1قائمة بمناسبة إعادة النظر في مضمونها عند فحص النزاع 

وبالتالي تصبح لاغیة أو باطلة حسب الحالة ابتداء من التاریخ المحدد للإلغاء أو 

، وبالتالي تتوقف آثارها من ذلك التاریخ بالنسبة للمخاطبین لتحل محلها القواعد للبطلان

  .الجدیدة في حالة الإلغاء أو تصبح كأنها لم تكن بالنسبة لحالة البطلان ولیس لها أثر رجعي

لأنه انطلاقا من كون قرار التحكیم بعد  وفیما یتعلق بأثره على عقود العمل الفردیة

الاتفاقیة باعتباره أداة تعدیل لبعض أحكام هذه الاتفاقیة فإنه یسري على جزء لا یتجزأ من 

عقود العمل الفردیة الحالیة الخاضعة للاتفاقیة والعقود المستقبلیة وكذا العقود المنتهیة وقت 

  .حدوث التعدیل عن طریق قرار التحكیم

                                                           
  .399، 398أحمیة سلیمان، المرجع السابق ص- 1



  ة�منازعات�العمل����المرحلة�السابقة�للتقا���خصوصي                              : الفصل��ول 

39 

 

یتبین من كل ما سبق أن القانون الجزائري قد قید إلى حد بعید حریة أطراف علاقة 

العمل الجماعیة في تنظیم إجراء التحكیم ولم یترك لهم سوى حریة الاختیار في اللجوء إلیه 

من عدمه وبالتالي فهو تنظیم یفتقر إلى آلیات التكیف مع خصوصیات طبیعة ومتطلبات 

رأینا إعادة النظر في تنظیمه بصفة العمل الأمر الذي یقتضي في النزاعات الجماعیة في 

كلیة وجذریة بإقامة نظام قانون متكامل مندمج في القوانین المنظمة لكیفیات الوقایة من 

  1النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها 

  ):الإضراب(الضغوط المشروعة لتسویة النزاعات الجماعیة 

ر حق العمال في اللجوء إلى الإضراب للدفاع عن حقوقهم یعتب :التعریف بحق الإضراب

وحمایة مصالحهم المادیة والمهنیة والاجتماعیة متى كان ذلك ضروریا وحتمیا من الحقوق 

التي أصبحت تحضى باعتراف الدساتیر والقوانین الحدیثة في مختلف الدول لا سیما 

یاسیة والاجتماعیة والمهنیة الدیمقراطیة منها، كما أصبح الإضراب حق من الحقوق الس

ة ظهور عدة مفاهیم فقهیة یمارسه العمال متى اضطروا لذلك مما نتج عن هذه الممارس

لهذا الحق كما ظهرت عدة أشكال وأنواع للإضراب، إلا أن كل هذا لم یتم بصورة  ضائیةوق

  .یة قاسیةآلیة ولم یتأسس دفعة واحدة بل مر بعدة مراحل تاریخیة طویلة وعبر نضالات عمال

ومن أجل الوقوف على مختلف الجوانب الفقهیة لتعریف الإضراب وعرض مختلف 

  .أنواعه أو أشكاله وتتبع مراحل تطوره عبر الأزمنة السالفة

عن العمل بصفة إرادیة  تعریف الإضراب بكلمة موجزة بأنه التوقف الجماعي إذ یمكن

  2.ر ومحضر من طرف العمالوبقرار مدب

أصحاب العمل أو السلطة العامة قصد إجبارها على الخضوع  بهدف الضغط على

من  لتلبیة مطالبهم أو إیجاد حل لنزاع قائم بینهم وبین صاحب العمل وهو بهذه الصورة شكل

دي والمواجهة التي  تمكنهم من الوقوف في وجه أصحاب أشكال المقاومة والنضال والتص

                                                           
  .400، ص399مان، المرجع السابق صأحمیة سلی- 1
  .138أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي، المرجع السابق ص- 2
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ل حقوقهم والدفاع عن مصالحهم المادیة العمل أو السلطة العامة ووسیلة من وسائل تحصی

  .والمهنیة

إلى جانب هذا التعریف العام عدة تعاریف أخرى بعضها صادر عن الفقه كما توجد 

والبعض الآخر صادر عن الاجتهادات القضائیة یمكن أن نذكر منها على سبیل المثال إن 

دي عن العمل من أجل توقف إرا" أو أنه " وسیلة للدفاع عن مصالح العمال:" الإضراب هو

  "تدعیم مطالب مهنیة مقررة مسبقا في النظم والاتفاقیات الجماعیة لم یوفي بها صاحب العمل

 1"توقف إرادي عن العمل من أجل المطالبة بتحسین ظروف وشروط العمل" أو أنه 

  :عناصر الإضراب

أساسیة حسبما جاء في التعاریف السابقة فإنه یفترض لقیام الإضراب توافر عناصر 

والمتمثلة في كل من التوقف عن العمل، التوقف الجماعي وبهدف تحقیق مطالب اجتماعیة 

ومهنیة والتي سیتم التطرق إلى كل واحدة من هذه العناصر على حدا وذلك على النحو 

  :التالي

  : التوقف عن العمل: أولا

یح بالدخول یجب أن یكون التوقف إرادیا أي صادر عن إرادة العمال وتعبیرهم الصر 

في إضراب عن العمل وفق الإجراءات المقررة قانونا إذ لا یعتبر وفق هذا العنصر إضرابا 

  .حالة التوقف عن العمل التي قد تفرضها بعض عوامل الإنتاج كنقص المواد الأولیة للإنتاج

كما یجب أن یكون التوقف عن العمل فعلیا جمع العمال المعنیین بالإضراب 

العمل ولو بصورة بطیئة أو العمل بغیر الوتیرة العادیة لا یعتبر إضرابا والاستمرار في 

حتى أن الامتناع عن العمل غیر ویقصد بالعمل هنا العمل المتفق علیه بموجب عقد العمل 

متوجب لا یعتبر إضرابا كذلك بالنسبة لتنفیذ العمل بصورة مضرة برب العمل لأن ما یحصل 

  .ناع عن العمل كما یكون التوقف دون رضاء صاحب العملفي هذه الحالة تخریب لیس امت
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  :التوقف الجماعي: ثانیا

یجب أن یكون التعبیر عن الإرادة والرغبة في الإضراب صادر عن جمع العمال أو 

مباشرة 1أغلبیتهم على الأقل سواء بصفة مباشرة أو عن طریق ممثلیهم النقابیین أو المنتخبین

  .من قبلهم

التوقف الجماعي إضرابا لأنه لیس عملا فردیا بل هو عمل جماعي ویعد كذلك 

ویفترض الاتفاق المسبق بین عدة أشخاص أي صادر عن مجموعة من العمال ولیس عن 

واحد أو اثنین من العمال حیث یتمیز بأنه مؤقت لأن العمال یتوقفون عن العمل بنیة الرجوع 

  .إلیه بعد حل خلافهم مع أرباب العمل

  :بهدف تحقیق مطالب اجتماعیة ومهنیة: ثالثا

وجود مطالب مهنیة للعمال تتصل بتحسین شروط العمل وظروفه كما  ویقصد بذلك

قد تكون المطالبة ذات طابع اجتماعي كزیادة الأجور وتحدید مدة العمل أو تحسین شروطه 

كما قد یكون مظاهرة تضامن بین العمال ویكون كذلك عندما لا یضرب العمال تأیید المطلب 

خرین سواء انتموا إلى مثل مهنتهم أو إلى مهنة لهم قبل رب العمل، بل تأیید للعمال الآ

  .أخرى

كما قد یكون الإضراب لأغراض سیاسیة كإعلان عدم الرضا عن الحكومة أو إعلان 

التأیید لمطلب سیاسي معین ولكن الإضراب هنا یكون قد خرج عن غایته المهنیة الأصلیة 

  .اه المهنيولذا فهو یخرج عن نطاق بحثنا الذي یقتصر على الإضراب بمعن

قد یكون الهدف منه وجود مصلحة مشتركة لهؤلاء العمال یطالبون بتحقیقها كما 

كتطبیق أحكام عقد العمل الجماعي إذا أحلى الطرف الآخر به أو تفسیرا ذلك العقد إن كان 

في عبارته غموض ولیس إلى تفسیره من قبل كل طرف بما یوافق مصالحه، الأمر الذي 

                                                           
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في القانون، المنازعة العمالیة الجماعیة من إعداد الطالبتان ساعد بن - 1

  .47، ص2014خولة، بوردهم وردة، جامعة قالمة، سنة 
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ة بشأن ظروف العمل أو شروطه كتمدید ساعات الراحة أو توفیر ینطبق على كل منازع

  1.خدمات صحیة أو اجتماعیة للعمال

  :الحالات المختلفة للإضراب

یعتبر الإضراب وسیلة عنیفة لحل الخلافات الجماعیة للعمل، یتجسد في شكل توقف 

مل جماعي عن مزاولة العمل من طرف جمیع العمال أو بعضهم بقصد إجبار صاحب الع

على تلبیة مطالبهم المهنیة، ومن ثم فإن القرارات والتصرفات الفردیة التي تصدر عن العامل 

بالتوقف عن العمل أو ترك منصب العمل، تعتبر تصرفا انفرادیا غیر مشروع لأنها لا تسعى 

  :إلى تحقیق غرض مشترك ویتخذ الإضراب عن العمل عدة أشكال وأسالیب تتمثل فیما یلي

  

  2:الإضراب التقلیدي -1

وهو الأسلوب الأكثر شیوعا ویعني التوقف الجماعي عن العمل بعد القیام بالإجراءات 

التحضیریة الواجبة من طرف الهیئة النقابیة بالمؤسسة أو ممثلي العمال مع إیداع الإشعار 

المسبق بالإضراب لدى صاحب العمل وإعلام مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا ویجب أن 

مل منظمو الإضراب على ضمان الحد الأدنى من الخدمة والمحافظة على ممتلكات وأمن یع

              من القانون 38-27م–المؤسسة مع وجوب تشكیل هیئة من العمال تتكفل بهذا العمل 

90-02.  

  :الإضراب بالتناوب -2

ویقصد به الإضراب الجزئي والمتتابع حیث تضرب فئة من العمال بعد الأخرى حسب 

تخصصها في العمل لذلك یتطلب هذا النوع من الإضراب تنظیما دقیقا من حیث توقیت 

الإضراب والتدرج في مختلف وحدات الإنتاج أو أقسام العمل كما یعتبر من جهة أخرى أكثر 

                                                           
  .48مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في المنازعة العمالیة الجماعیة، المرجع السابق ص- 1
، 2006بشیر هدفي في الوجیز في شرح قانون العمل علاقات العمل الفردیة والجماعیة طبعة - 2

  .219ص
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احب العمل نظرا لاستمرار وبقاء التكالیف العامة ضرر من الإضراب التقلیدي على ص

  .كأجور العمال عن ساعات العمل التام وغیرها من التكالیف المشابهة

  :الإضراب المتكرر والقصیر -3

ویتخذ شكل التوقف القصیر عن العمل لمدة ساعة أو ساعتین أو البدء المتأخر عن 

سامة على صاحب العمل من الإضراب مزاولة العمل ویكون الإضراب بهذه الطریقة أكثر ج

فترات في العمل  عنراب نظام الإنتاج نتیجة التوقف القصیر طالتقلیدي، لأنه یؤدي إلى إض

  .زمنیة متواترة وفجائیة

  :الإضراب البطيء -4

ویتم هذا النوع من الإضراب في شكل تخفیض في وتیرة الإنتاج بشكل إرادي 

مسبق لعدد القطع الواجب إنتاجها خلال فترة حركة تتبع وجود تخطیط سوملموس وبالتالي ی

المطالبة ویعد هذا النوع من الإضراب الأقل حدوثا لأنه لا یناسب إلا عددا قلیلا من 

  .الأنشطة والأعمال ویؤدي على أي حال إلى حدوث أضرار بمؤسسة صاحب العمل

  :في النشاط ةالإضراب الإیجابي أو المبالغ -5

یرة النشاط والمبالغة فیها وذلك بالزیادة المفرطة في الإنتاج، أو ویتم في شكل تغییر وت

  .المبالغة في مراعاة الإجراءات الإداریة المعمول بها

وعموما فإن الإضراب عن العمل مهما كان أسلوبه یمثل ظاهرة قوة یعمل على تحقیق 

المطالب العمالیة بإنشاء حقوق جدیدة أو تثبیت الحقوق السابقة ومن ثم تظهر أهمیته في 

إجبار صاحب العمل على تعدیل قراراته والرضوخ للمطالب العمالیة، إضافة إلى دوره في 

الطبقة العمالیة وهو ما یشكل عامل تغییر للهیاكل السیاسیة نشر الوعي وتدعیمه لدى 

نجاح الطرق الودیة لتسویة النزاعات الجماعیة إوالاقتصادیة في الدولة مما یستدعي ضرورة 

  1.القائمة بإزالة العوامل التي تزید من حدة التوتر

  :إجراءات الإضراب

                                                           
  .221، 220بشیر هدفي، المرجع السابق ص- 1
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العامل وصاحب العمل وما  بالرجوع لمدى أهمیة الإضراب في الحیاة المهنیة لكل من

العمال  قد یحدثه من آثار سلبیة على العلاقات المهنیة للطرفین خاصة في حالة ما إذا أساء 

استعماله وهذا ما دفع بالمشرع إلى اللجوء إلى وضع شروط وإجراءات قصد تنظیم اللجوء 

ل عند إلیه، كما یهدف من خلالها إلى حمایتهم من أي تعسف قد یصدر عن صاحب العم

ممارستهم لهذا الحق حیث تتمثل هذه الشروط أو الإجراءات في ثلاثة عناصر والتي یمكن 

 :تلخیصها فیما یلي

  :موافقة جماعة العمل على الإضراب: أولا

یجب أن یكون قرار اللجوء إلى الإضراب صادر عن أغلبیة العمال بصورة دیمقراطیة 

اجتماع أو جمعیة عامة لكافة أو  یتم ذلك فيوإرادة حرة بعیدا عن أي ضغط أو إكراه بحیث 

أغلبیة العمال وأن یتمكنوا من التعبیر عن إرادتهم بواسطة الاقتراع السري المباشر الذي یعبر 

فیه كل عامل عن رغبته الصریحة في الإضراب أو عن رفضه الصریح له كما یجب أن 

لجمعیة العامة التي یجب أن الحاضرین في ایكون القرار النهائي صادر عن أغلبیة العمال 

لصحة هذه  1یحضرها على الأقل نصف عدد العمال المشغلین في المؤسسة المعنیة

  :الإجراءات یجب توفر بعض الشروط المتمثلة في

  استمرار الخلاف إما كلیا أو حول بعض النقاط وهذا لكون المصالحة تضع حد للخلاف

في  عانتخابیة للتصویت على إمكانیة الشرو الجماعي لأنه لا یمكن عقد جمعیة عامة 

 .الإضراب وقد یتم الصلح بشأن الخلاف الجماعي

 لجمعیة عامة داخل أماكن العمل وهذا لوضع حد لكل أشكال  عمالدعوة جماعة ال

 .التجمعات العمالیة التي قد تتحول إلى مقاصد غیر مهنیة

 منیة المناسبة وكذلك دراسة كل إخطار الإدارة بموعد الجمعیة وهذا لتتخذ الإجراءات الأ

 .الاحتمالات بما فیها حضور ممثل الإدارة للجمعیة لإطلاع الموظفین على موقف الإدارة

                                                           
  .50مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في القانون، المنازعة العمالیة الجماعیة، المرجع السابق ص- 1
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  وجوب مشاركة على الأقل نصف العمال المعنیین والاقتراع السري هو الوسیلة الكفیلة

 1.بحمایة رأي الموظفین

   :2الإشعار المسبق: ثانیا

العمل بقرار اللجوء إلى الإضراب مع تحدید بدایة الشروع فیه یقصد به إعلام صاحب 

ومدته إن كان محدد المدة أو مفتوح، وهو ما یعني أن بدایة الإضراب لیست هي تاریخ إقراره 

  3وإنما یبدأ نفاذه من التاریخ الموالي لنهایة مهلة الإخطار المسبق

ممثل لهم لصاحب العمل حتى التي یمنحها العمال أو التنظیم النقابي الهذه المهلة 

یتمكن من البحث على تسویة ودیة للخلاف القائم، ولإجراء كل الاتصالات والمفاوضات 

  4اللازمة لمنع الشروع في الإضراب

فإن مدة الإشعار المسبق  02- 90من القانون  30وحسب ما جاء في نص المادة 

وإعلام مفتشیة العمل المختصة بالإضراب تحسب ابتداءا من تاریخ إیداعه لدى المستخدم 

أیام  08إقلیمیا كما یتم تحدید هذه المدة عن طریق المفاوضة ولا یمكن أن تقل عن ثمانیة 

  .ابتداء من تاریخ إیداعه

أنه یجب على كل من المستخدم وممثلو العمال الإلتزام  31كما جاء في نص المادة 

شآت والأملاك وضمان أمنها، ویعین باتخاذ التدابیر اللازمة لضمان المحافظة على المن

الطرفان العمال الذین یتكفلون بهذه المهام، حیث یكون ذلك بمجرد إیداع الإشعار المسبق 

  5بالإضراب

                                                           
خلیفي عبد الرحمان، ممارسة حق الإضراب في قطاع المؤسسات والإدارات العمومیة في ظل التشریع - 1

  .69الجزائري ص

  .02انظر ملحق رقم  - 2
  .150،151العمل والضمان الاجتماعي، المرجع السابق، صأحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات - 3
  .152أحمیة سلیمان، المرجع السابق ص- 4
  .10، ص2012مولود دیدان، مدونة العمل، دار بلقیس، الدار البیضاء الجزائر - 5
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حیث قام المشرع بفرض وجوب تقدیم هذا الإشعار المسبق بالإضراب حرصا على 

الوقت من أجل إیجاد من  ایدذ تسویة سلمیة له، وذلك بمنحه مز تمكین أطراف النزاع من اتخا

  .حلول سلمیة

  :جزاء الإخلال بقواعد الإضراب: ثالثا

إن التوقف الجماعي عن العمل دون احترام الإجراءات القانونیة المنصوص علیها 

یعد إضرابا  91/27المعدل بموجب القانون  6/02/1990المؤرخ في  02-90بموجب القانون 

  .الطرد دون التعویض والإخطار المسبقغیر شرعي وبالنتیجة یكون خطأ جسیما یجیز 

وكل مخالفة لإجراءات شن الإضراب من ناحیة وجوب مشاركة أغلبیة العمال وكذا 

احترام الإشعار المسبق یجعل من الإضراب غیر شرعي ویتحمل القائمون به والمشاركون فیه 

حكم تبعات ذلك لكن یبقى القاضي المختص هو الذي یقدر شرعیة الإضراب من عدمه ب

  1مستقل

فإن كل توقف جماعي عن العمل ناتج  02-90من القانون  33وحسبما جاء في نص المادة 

عن نزاع جماعي للعمل یحدث خرقا لأحكام القانون ویعتبر خطأ مهنیا جسیما بالنسبة لكل 

  .العمال المشاركین فیه، ویتحمل المسؤولیة كل شخص ساهم فیه بنشاطه المباشر

الإجراءات تجعل من الإضراب غیر مشروع وما ینجر عن ذلك  إن كل مخالفة لهذه

  .من إجراءات تأدیبیة في إطار التشریع والتنظیم المعمول بهما

أما في  02-90من القانون  55إضافة إلى إمكانیة المتابعة الجزائیة طبقا لنص المادة 

حالة ما إذا قام العمال بالتنفیذ بالإجراءات المنصوص علیها قانونا لممارسة حق الإضراب 

بصفة مشروعة فإن القانون نفسه یحمیهم من كافة أشكال التعسف الذي قد یمارسه علیهم 

  2المستخدمون

  :حمایة الإضراب والقیود الواردة على ممارسته

                                                           
خلیفي عبد الرحمان، ممارسة حق الإضراب في قطاع المؤسسات والإدارات العمومیة في ظل التشریع - 1
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المعدل والمتمم المتضمن تسویة  02-90على خلاف القوانین السابقة فقد قرر القانون 

النزاعات الجماعیة في العمل وممارسته حق الإضراب محور خاص یتعلق بحمایة حق 

الإضراب عند ممارسته وفق الضوابط والإجراءات القانونیة أي بمعنى آخر كل لجوء لحق 

نونیة یعد إضرابا شرعیا والإضراب الشرعي كفل المشرع الإضراب مع احترام الشروط القا

 1حمایته وحمایة ممارسیه من كل تهدید أو ضغط أو تجاوز

  :حمایة حق الإضراب

ممارسة حق الإضراب محور خاص ویتعلق بحمایة حق الإضراب عند ممارسته وفق 

شروط احترام الالضوابط والإجراءات القانونیة أي بمعنى آخر كل لجوء لحق الإضراب مع 

القانونیة یعد إضرابا شرعیا، و الاضراب الشرعي كفل المشرع حمایته وحمایة ممارسیه من 

أو الحالة وحمایة العامل لا تجسد فقط من ناحیة الراتب كل تهددي او ضغط او تجاوز 

الاجتماعیة أو الصحیة بل تفرض أیضا حمایته وهو ما یمارس حقا من الحقوق المهنیة 

  .ها حق الإضراب وهذا ما ستناوله من خلال مفهوم الحمایة ومظاهر الإضرابوعلى رأس

إن الأثر المباشر لممارسة مشروعیة حق الإضراب هو حمایة العمال : مفهوم الحمایة -1

من مفهوم ممارسة ضالقائمین به من أي شكل من أشكال التهدید أو التعسف وهذا یندرج 

ي هذا الشأن هي الحمایة المهنیة وهي الحمایة التي الحقوق العامة والحمایة المقصودة ف

تجعل العامل بعید عن أي تجاوز وبذلك لا یعتریه الخوف عند رغبته في المشاركة في 

  .الإضراب طبقا للقانون

حق الإضراب أساسها المبادئ الدستوریة بالرجوع  ةفالحمایة المفروضة عند ممارس

الحق في : نجدها تنص صراحة على ما یلي 1989من الدستور لسنة  54إلى نص م 

فلا  1996من دستور  57الإضراب معترف به ویمارس في إطار القانون كما هو في نص م 

یمكن تكریس ممارسة فعلیة ودستوریة لحق الإضراب إلا بتوفیر حمایة قانونیة للمضربین 

  .تجنبهم الضغط والتعسف وتجعلهم یمارسون هذا الحق بغیر خوف 

                                                           
  .74خلیفي عبد الرحمان، الوجیز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، المرجع السابق ص- 1
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قانون یجیز ممارسة الإضراب ویكرس حمایة أوجبت تدخل المشرع بحیث تولى  إن صدور

تنظیم هذا الجانب كي لا تكون هذه الممارسة متعارضة مع المبادئ الضابطة لسیر المرافق 

العامة حتى لا تتعطل ولا تتوقف لأن ذلك یؤدي إلى نتائج بالغة الأهمیة تمس بمصالح 

  المجتمع الأساسیة 

ب أثر فوریا وهو الإضراب وفق الأسس القانونیة یرت إن ممارسة حق: مایةمظاهر الح -2

اتفق طرفي النزاع على خلاف تعلیق علاقة العمل فالإضراب یوفق آثار علاقة العمل إلا إذا 

تضح أهم مظاهر الحمایة التي أضفاها المشرع على ممارسة حق الإضراب في ذلك وت

  1:الجوانب التالیة

لا تفسخ علاقة العمل بل توقف آثارها وهذا الموقف یأخذ به الفقه والتشریع الحدیثین ولا  :أولا

یعد الخطأ المرتكب من طرف العامل أثناء فترة الإضراب سبب لإنهاء العقد بل سبب للفسخ 

  .عند اللزوم وبالتالي یتوجب على صاحب العمل الاحتفاظ بمناصب عمل العمال المضربین

ق علیه مقتضیات ح سبب الإضراب الشرعي تعسفیا تطبر كل تسریوبالتالي اعتب

  .11- 90من القانون  4الفقرة  73المادة 

القضاء الفرنسي  دهاقة العمل وفقا لما توصل إلیه اجتیترتب على وقف علاو هذا 

عن الأضرار التي یسببها العمال للغیر أثناء  من  مسؤولیة المتبوع تحرر صاحب العمل

كون العلاقة معلقة بحكم دخول العمال في إضراب وهو ما یعني أنه في الإضراب وهذا ل

 حالة تسببهم للغیر في أضرار ینزع عنهم الغطاء المهني ولا یتحمل المستخدم أیة مسؤولیة

والأطراف هنا معرفون من التزاماتهم المتبادلة وتحریر العامل من رابطة التبعیة الممیزة لعقد 

  .العمل

یمنع على رب العمل اللجوء إلى استبدال العمال أو تعیین آخرین بدلهم لأن ذلك  :ثانیا

  :یشكل ضغطا إلا في حالتین اثنتین

  .عند حالة التسخیر التي تأمر بها السلطات المؤهلة -1

                                                           
  .221، 219بشیر هدفي، الوجیز في شرح قانون العمل الفردیة والجماعیة، المرجع السابق ص- 1
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  .لضمان الحد الأدنى من الخدمة -2

بة تأدیبیة من في إضراب قانوني تجعل العمل محمیین من تسلیط أیة عقو كل مشاركة : ثالثا

طرف الإدارة لأن الإضراب یوقف آثار علاقة العمل واتخاذ العقوبات التأدیبیة والعمال في 

حالة إضراب بعد ضغط وتعسف من الإدارة ومساس بحق دستوري تم اللجوء إلیه على ضوء 

  .القوانین

وضوع تعتبر حمایة الإضراب عند ممارسة بصفة شرعیة تجعل من الإدارة أو المؤسسة في م

یسهر على تطبیق القانون وعدم الإخلال به بل تتخذ كل الإجراءات لضمان ممارسة هذا 

الحق من جهة والتدابیر الملائمة لضمان حسن سیر التسییر داخل المؤسسة وعدم تأثرها 

سلبا بالتوقف الجماعي عن العمل لأن حمایة حق الإضراب یوازیه إمكانیة تعرض العمال 

جزائیة في حالة ممارسة هذا الحق خرقا للقوانین أو عدم تقیدهم بالحدود المضربین لمتابعات 

المرسومة لممارسته سواء من ناحیة الكیفیة أو الحدود كضرورة ضمان الحد الأدنى من 

  1.الخدمة والامتثال كذلك والتسخیر

والحمایة القانونیة للإضراب مشروطة بصحة الإضراب من الناحیة الموضوعیة 

المرتبطة بشروط صحة الإضراب وفي الحالة العكسیة یعد العامل مرتكبا خطأ والإجرائیة 

  .2مهني جسیم بحكم القانون أو بتقدیر القضاء

  :القیود الواردة على ممارسة حق الإضراب

إن القیود الواردة على ممارسة حق الإضراب لا تقلل من استعمال هذا الحق بل 

تكون طبقا للقانون والتنظیم والعواقب الوخیمة التي تنجم عن  تهتضبطه وتجعل من ممارس

الإضراب وآثار ذلك على حسن یسر المرافق العامة جعلت من المشرع یفرض قیودا وحدودا 

  .على ممارسة هذا الحق الدستوري تحول دون تعسف الجهة القائمة به

                                                           
  .75خلیفي عبد الرحمان، المرجع السابق ص- 1
  .170أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي الجزائري، المرجع السابق ص- 2
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أثناء مهلة  القانون على الأطراف محاولة المشاورات لفض المنازعةكذلك یفرض 

الإخطار المسبق وبعد شن الإضراب وهذا لمفاوضات الجماعیة المباشرة التي یباشرها طرفي 

  .النزاع تتمثل في الوساطة والتحكیم

بجعل قاعدة القدر الأدنى من الخدمة من الحق المطلق في الإضراب القانون  یحد

استمراریة المرفق العام أو بالنسبة لبعض النشاطات التي قد یحدث توقفها إخلالا بمبدأ 

  .بالنشاطات الاقتصادیة الحیویة المتعلقة بالتموین أو بصیانة المنشآت الأملاك

بحیث یمكن للهیئة المستخدمة فرض حدود لممارسة حق الإضراب بفرض واجبات 

والتزامات على المضربین وحثهم على سلوك جماعي منظم واحترام الحد الأدنى من الخدمة 

  .عمل الهیئة المستخدمة كما یمكن لها اللجوء لوسیلة التسخیر بشروطتحقیقا لاستمراریة 

والنصوص  02-90ارسة حق الإضراب نظمها القانون إن المسائل المرتبطة بتحدید مم

  .التنظیمیة المطبقة له

كما قد تلجأ الهیئات المستخدمة عن طریق التفاوض مع العمال المضربین بتنظیم 

ة للقدر الأدنى راب كما هو الحال بالنسبإحدى المسائل المرتبطة بتنظیم وتحدید ممارسة لإض

  .من الخدمة أو التسخیر

جمع الفقه والقضاء على القیود الواردة على ممارسة حق الإضراب ومن ثم فقد أ

بموطنیة كذلك والمنصوص علیها في القانون لا یمكن مخالفتها ومشروعیة الإضراب 

بإحترامها وأهم القیود والحدود المفروضة على ممارسة حق الإضراب تتمثل في الضوابط 

  :التالیة

  عدم عرقلة حریة العمل -1

  الأدنى من الخدمة إحترام الحد-2

  التسخیر-3

إن بمجرد تكییف الإضراب بأنه غیر شرعي یرتب آثار : عدم عرقلة حریة العمل: أولا

مباشرة ویمكن الهیئة المستخدمة من استعمال صلاحیاتها لملاحقة المتسببین من جهة أخرى 

وضمانا لعدم تجاوز الإضراب للحد القانوني و المشروع فقد ضمن المشرع حمایة الهیئة 
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الوسیلة المطالبة قتنعین باللجوء لهذه الممتلكات وكذا العمال الآخرین غیر الم -المستخدمة

  .بالحقوق

لم تكن مطروحة خاصة  تعرضت لحالة 02-90من القانون  36 -35 -34فالمواد 

السابقة وهي حالة تنطبق على القطاع الإداري والقطاع الاقتصادي وتتعلق  1في القوانین

  .بعرقلة حریة العمل

فالقانون مع وضعه للضمانات الكافیة لممارسة حق الإضراب وربط ذلك بالحقوق 

الدستوریة لعمال فقد أوجب على المضربین عدم التجاوز في هذا الحق وحرمان الغیر من 

یمنع العامل أو حتى المستخدم من ممارسة عمله أو العمل مع اعتبار كل فعل من شأنه 

لة بالذات مناورات من قبل العرقلة والتجریم في هذه المسأمواصلته بالتهدید أو العنف أو ال

  .كرس مبدأ الدیمقراطیة باحترام إرادة العمال غیر الراغبین وغیر الموافقین على الإضرابی

حریة العمل كل فعل من شأنه أن یمنع العامل أو المستخدم أو ممثلیه لویعد عرقلة 

ن استئناف ممارسة نشاطهم المعني أو من من الالتحاق بمكان العمل المعتاد أو یمنعهم م

  .مواصلته بالتهدید أو المناورات الاحتیالیة أو الاعتداء

وتتجلى عرقلة حریة العمل كفعل غیر مشروع وممنوع اللجوء إلیه قانونا في المظاهر 

  :التالیة

 منع العمال أو المستخدم أو ممثله من الالتحاق بمكان العمل المعتاد أو استئناف: أولا

  .ممارسة النشاط بواسطة التهدید أو العنف أو الاعتداء تحت أي شكل كان

احتلال أماكن العمل والبقاء في المحلات المهنیة للمستخدم بهدف عرقلة حریة العمل : ثانیا

  .ومنع الآخریین من ممارسة نشاطهم

إن عرقلة حریة العمل وعدم الامتثال لأمر قضائي الخاص بإخلاء المحلات تعد من 

الأخطاء المهنیة الجسیمة التي تمكن المستخدم موازاة مع اتخاذ عقوبات تأدیبیة من الدرجة 

  .الثالثة اللجوء إلى المتابعة الجزائیة لتحمیل مرتكبي هذا الفعل المسؤولیة

                                                           
  .79، 78، 77عبد الرحمان خلیفي، المرجع السابق ص - 1
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وفي هذه الحالة یمكن إصدار أمر قضائي بإخلاء المحلات بناء على طلب 

ام باجتماع عام للعمال في أماكن العمل أو أثناء العمل المستخدم إلا أنه لا یمكن اعتبار القی

لمدة محددة بأنه احتلال لمكان العمل كما لا یمكن اعتبار بقاء العمال في أماكن أو مناصب 

عملهم طول مدة الإضراب دون المساس بأمن وسلامة أدوات وممتلكات الإدارة ودون تعطیل 

لأماكن العمل كما لا یعتبر كذلك احتلال بأنه احتلال غیرهم من العمال غیر المضربین 

لمكان العمل تجمع العمال في مكان العمل أثناء الإضراب بطریقة سلمیة ومنظمة ودون 

عرقلة السیر العادي للمؤسسة المستخدمة أو ممارسة أیة تصرفات تمس بحریة العمل لباقي 

  1العمال غیر المضربین

هذا التوجه كرسته قرارات المحكمة العلیا ومنها القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعیة 

  :والذي أكد ما یلي 08/02/1994بتاریخ 

على جمیع العمال  02-90أنه من المقرر قانونا أن تطبیق أحكام القانون " 

تابعین للدفاع الطبیعیین والمعنویین باستثناء المدنیین والعسكریین الوالمستخدمین الأشخاص 

  .الوطني

ویمكن تطبیقا لهذا القانون إصدار أمر قضائي بإخلاء المحلات المهنیة بناء على 

 .طلب المستخدم عندما یكون الاحتلال یستهدف عرقلة حریة العمل

  :احترام القدر الأدنى من الخدمة: ثانیا

إن المشرع اعتبر عدم إلتزام المضربین بالحد الأدنى من الخدمة یعد خطأ مهني 

  .الثالثة موازاة مع امكانیة المتابعة القضائیة عن الإخلالالدرجة جسیم یترتب عنه عقوبة من 

أن تسترد أهم وقبل تفصیل الشروط  التي یخضع لها هذا التحدید لزاما علینا 

لتي یوجب فیها على العمال تنظیم قدر أدنى من الخدمة مع المجالات أو میادین النشاط ا

سهر السلطة الاداریة على احترام ذلك كون كل المجالات المنصوص علیها قانونا هي 

مجالات حیویة أو حساسة أو متعلقة بتموین المواطنین أو المحافظة على المنشآت والأملاك 

                                                           
  .80، 79عبد الرحمان خلیفي، المرجع السابق ص- 1
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بیا على استمرار سیر المرافق العمومیة الموجودة أو التي یشكل انقطاعها الكلي تأثیرا سل

  .الأساسیة

وبالرغم من أن حق الاضراب حق دستوریا ویدخل ضمن قائمة الحقوق الأساسیة 

للمواطنین إلا أنه لیس حق مطلق لا یخضع لأیة قیود لاسیما فیما یخص مبدأ مساواة كافة 

ت أمنیة واقتصادیة العمال في ممارسته بل على عكس من ذلك فهو حق مقید بعدة اعتبارا

وسیاسیة وتنظیمیة ومهنیة وهي القیود المقررة دستوریا كذلك فأغلب الدساتیر الحدیثة تنص 

  .ل تنظیمها وتحدیدها إلى القانونیعلى هدم القیود وتح

أن هناك نوعین من القیود أحدهما جزئي یتمثل في وضع  02-90ویتجلى من القانون 

و كاملة في بعض سة حق الإضراب بصفة كلیة أبعض الالتزامات التي تحد من ممار 

منعهم من ممارسة ط وقد یكون الحد یخص بعض الفئات بطبیعة النشاالقطاعات بالنظر ل

  .بسبب حساسیة منصبهم وآثار الإضراب على تلك المرافق الاستراتیجیة الإضرابحق 

 37یمس المرافق العمومیة الأساسیة تعین على العمال وفقا للمادة  الإضرابفإذا كان 

وما بعدها من القانون المذكور ضمان حد أدنى من الخدمة تجسید لمبدأ یسر المرفق بانتظام 

وعلیه یلزم عمال البرید والصحة أو المواصلات والطاقة وعمال الشحن والتفریغ  دو إطرا

ؤسسات المالیة وغیرها بضمان حد أدنى من الخدمة تقدره ومصالح الدفن ومصالح المیاه والم

  .الجماعیة الاتفاقیات والعقود

وعندما لا یكون القدر الأدنى في القطاعات المعنیة محددا بالاتفاقیات الجماعیة 

ید مجالات تطبیقیة وتعیین یمكن لصاحب العمل أو السلطة العمومیة المعنیة تحد

لك بعد استشارة ممثلي العمال ویعتبر رفض أداء القدر الأدنى الضروریین للقیام به وذ1العمال

  .من العمل خطأ جسیم

الصادر عن  14/04/1998المؤرخ في  1687722وقد كرس قرار المحكمة العلیا رقم 

الغرفة الاجتماعیة وجوب الالتزام بالحد الأدنى من الخدمة وإلا اعتبر الإضراب غیر مشروع 

المعدل والمتمم  02-90من القانون  38ا نصت علیه المادة وتتمثل أهم المجالات وفق م

                                                           
  .81، 80خلیفي عبد الرحمان، المرجع السابق ص- 1
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بالقطاعات والمصالح التي تستلزم تنظیم وتوفیر قدر أدنى من الخدمة وهي القطاعات 

  :التالیة

 المصالح الاستشفائیة، المناوبة ومصالح الإستعجالات وتوزیع الأدویة. 

  السلكیة واللاسلكیة والإذاعة والتلفزةالمصالح المتعلقة بسیر الشبكة الوطنیة للمواصلات. 

  الكهرباء والغاز والمواد البترولیة والماء ونقلها وتوزیعهاالمصالح المرتبطة بإنتاج. 

 مصالح البلدیة لرفع القمامة من الهیاكل الصحیة والمسالخ ومصالح المراقبة الصحیة بما ال

لموانئ ومصالح البیطرة وكذا مصالح فیها الصحة النباتیة والحیوانیة في الحدود والمطارات وا

 .التطهیر

 المصالح المرتبطة بإنتاج الطاقة. 

 المصالح المكلفة بالعلاقات المالیة مع الخارج في البنك والبنوك العمومیة. 

 المصالح المكلفة بإنتاج المحروقات ونقلها. 

 مصالح نقل المحروقات بین السواحل الوطنیة. 

 ةوالمطاریة ونقل المنتوجات الخطیرة أو السریعة التلف أو مصالح الشحن والتفریغ المینائی

 .المرتبطة بحاجات الدفاع الوطني

 المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل من إرصاد وإشارة حراس الحواجز. 

  مصالح النقل والمواصلات السلكیة واللاسلكیة المرتبطة بحمایة الأرواح وعملیات الشحن

 .وإنقاذ السفن مباشرة

  الدفن والمقابرمصالح. 

  مراكز المراقبة الجویة( بمراقبة المرور الجوي المصالح المكلفة( 

 مصالح كتابة الضبط في المجالس والمحاكم. 

بالحد الأدنى للخدمة لحساسیتها  المعنیة إضافة إلى هاته القطاعات الأربعة عشر

على  02-90المعدل والمتمم للقانون  27- 91وعلاقتها بمیادین حیویة فقد نص القانون 

  :مجالین آخرین هما

  .الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعلیم الثانوي ذات الطابع الوطني طوال فترة إجرائها: أولا
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مصالح الإدارة العمومیة التي تتولى الأنشطة الدیبلوماسیة للدولة وقد یحدد المستخدم : ثانیا

التي تتطلب قدر  1النشاطاستشارة ممثلي العمال میادین  أو الهیئة المستخدمة المعنیة بعد

أدنى من الخدمة والعمال الضروریین للتكفل به وهذا خارج المجالات المنصوص علیها في م 

  .02-90من القانون  38

وبذلك ینظم القدر الأدنى من النشاط بموجب القانون ویكون أنذاك إجباریا أو اتفاقیا 

یكون الحد  02-90من القانون  38بموجب التفاوض والمجالات المذكورة بموجب المادة 

  2الأدنى فیها إجباریا

ویعود السبب في وضع القیود بالنسبة للقطاعات الحیویة السالفة الذكر إلى الأبعاد 

قتصادیة والاجتماعیة والأمنیة التي تمثلها هذه القطاعات وإلى أبعاد آثار الإضراب التي الا

لا تتوقف عند الإضرار بمصالح المؤسسات المستخدمة فحسب، بل أنها تمس بالدرجة 

الأولى بمصالح المستفیدین من خدمات هذه المرافق والمؤسسات الذین لیست لهم أیة علاقة 

  .ولا بأسبابه وأهدافهبالإضراب والمضربین 

متعدد الأطراف والأبعاد أو وبذلك یكون الإضراب في هذه المرافق ثلاثي الأطراف 

على حقوق ومصالح مما یستوجب التخفیف من عبء الإضراب قدر المستطاع بالحفاظ 

لمجتمع بضمان السیر الحسن والعادي للمصالح الأساسیة للمجتمع الأطراف الأخرى ا

تلك أو المرافق المسیرة بصفة مباشرة من طرف الإدارة و ویستوفي هذه القیود كل المؤسسات 

  3.عقود الامتیازالمسیرة عن طریق 

سلطات وامتیازات الإدارة لا تتوقف عند فرض حد أدنى من الخدمة في البعض 

خیر كآلیة سحیویة بل لها إمكانیة قانونیة أخرى تسمى وسیلة أو إجراء التقطاعات النشاط ال

  .ضغط الإضرابو استثنائیة تحد من آثار 

                                                           
  .83، 82ابق صخلیفي عبد الرحمان، المرجع الس- 1
  .83خلیفي عبد الرحمان، المرجع السابق ص- 2
حمیة سلیمان، آلیات تسویة المنازعات الفردیة والجماعیة في القانون الجزائري المرجع السابق - 3
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إضافة إلى الحد الأدنى من الخدمة كوسیلة لتحدید من نطاق الإضراب فإنه : التسخیر: ثالثا

التسخیر واستخدام الهیئة المستخدمة مؤهله كما خول لها من صلاحیات إلى اللجوء لعملیة 

أسلوب الضبط الإداري حفاظا على الأرواح والممتلكات وكذا سیر وعمل المرافق العامة 

  1.مكرر من القانون المدني 681و 679لنص المواد  طبقا واستمرارها

وعملا بالتشریع الساري المفعول، یمكن أن یأمر بتسخیر العمال المضربین الذین 

الإدارات العمومیة أو المؤسسات العامة مناصب عمل ضروریة لأمن الهیئات أو یشغلون في 

الأشخاص والمنشآت والأملاك لضمان استمرار المصالح العمومیة الأساسیة في توفیر 

الحاجیات الحیویة للبلاد أو الذین یمارسون أنشطة لازمة لتمویل السكان، هذا التسخیر الذي 

  2.الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ساریة المفعولتتخذه الهیئات المستخدمة یكون في إطار 

عدم لجوء المعنیین للإضراب فإن لحد الأدنى من الخدمة الذي یوجب وخلافا ل

التسخیر هو تدخل الهیئة المستخدمة المؤهلة وإصدار أمر یتمثل في قرار إداري یبلغ 

لها  ماالإداریة المواتیة بذ الإجراءات اتخا ةللأطراف المعینة وعند عدم الاستجابة یمكن للإدار 

  3السلطة العامة اتمتیاز من إ

  :طرق تسویة الإضراب

الطرفین المتنازعین إن المیزة القانونیة للتسویة هو إیجاد حل رضائي ودي توفیقي بین 

تتم عن طریق اللجوء إلى  02-90مباشرة، حیث نجد أن تسویة الإضراب بمفهوم القانون 

  .ة الوطنیة للتحكیمالوساطة واللجن: إجرائین هما

إبقاء قنوات الاتصال والتفاوض مفتوحة لإیجاد تسویة  02-90أوجب القانون  :الوساطة -1

للنزاع الجماعي حتى بعد نشوب الإضراب، والوساطة هي إجراء اختیاري وقد ترك المشرع 

محاولة تقریب وجهات نظر مختلفة بغرض قة لأطراف النزاع في تعیین وسیط لالحریة المطل

وبمعنى آخر یتفق بموجبه الطرفان على تعیین شخص من الغیر له التوصل إلى تسویة ودیة 

                                                           
  .124المرجع السابق، ص - رشید واضح- 1
   02- 90من القانون  42-41المواد - 2
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یدعى الوسیط وسند إلیه مهمة اقتراح تسویة ودیة للخلاف الجماعي في العمل الذي ثار 

تصة إقلیمیا، بناء على طلب مفتشیة العمل المخو ساعد الوسیط في عمله تبینهما، حیث 

وللوسیط أن یطلب من الطرفین كل المعلومات المفیدة التي تساعده في القیام بمهمته 

ویعرض الوسیط خلال الأجل المحدد من الطرفین اقتراحات لتسویة النزاع المعروض علیه 

  1.في شكل توصیة معلنة ویرسل نسخة من هذه التوصیة إلى مفتشیة العمل

بكامل الحریة في قبول أو رفض مقترحات الوسیط مع أنه  ویتمتع الأطراف المتنازعة

  .یتعین علیهم وقف الإضراب في حالة الاتفاق على اللجوء للوساطة

الوساطة استهدف التوزیع في إجراء الوقایة السلمي للإضراب ولو  ولعل المشرع بسنه

أساسیة  ایةستخدمة بوضع حد للخلاف الجماعي كغلموهذا حفاظا على الهیئات ا شنهبعد 

من وراء فتح مجال التفاوض والحوار وأن التسویة تتجسد بتدخل إحدى السلطات الإداریة 

  .المؤهلة والمختصة بتعیین وسیط له مواصفات ویلقي قبول كل الأطراف

والوسیط سواء حددت له مهلة للتدخل أو لم تحدد یوجب علیه التدخل السریع مع 

  .لاقتراحات مع إخطار السلطة الإداریة السلمیة بذلكالأطراف بتقدیم رؤیته للنزاع وأوجه ا

إن المشرع وتوقعا منه لاستمرار مواصلة العمال للإضراب استحدث جهازا خاصا 

بالنزاعات الجماعیة للعمل یرأسه قاض من المحكمة العلیا هو اللجنة الوطنیة للتحكیم یحال 

لشعبي البلدي بعد فشل إجراء إلیها النزاع من طرف الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس ا

التسویة لا سیما إذا اقتضت ذلك ضرورات اجتماعیة واقتصادیة قاهرة ویتم إحالة الملف أو 

 -49ه المواد تالنزاع الجماعي وفق الأحكام الإجرائیة الخاصة لعمل هذه اللجنة وفق ما بین

  02.2-90من القانون  51 -50

إن وجوب متابعة تطورات النزاع الجماعي وفي إطار  ):اللجنة الوطنیة للتحكیم(التحكیم  -2

یضع عدة آلیات  02-90البحث الدائم على حل قانوني وملائم للخلاف جعلت من القانون 

                                                           
ممارسة حق الإضراب في قطاع المؤسسات والإدارات العمومیة، المرجع السابق  - خلیفي عبد الرحمان- 1
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وء إلى الوساطة وباللجوء للجهاز للتسویة سواء بواسطة الوسائل الداخلیة أو الإداریة أو اللج

لاحیاتها ومهامها في تسویة نزاعات عمل داخل الجهاز القضائي ووفق إجرائاته تتمثل صی

العمل الجماعیة الخاصة بالفئات وقطاعات النشاط التي یمنع علیها اللجوء إلى الإضراب 

والنزاعات الجماعیة التي یستمر فیها الخلاف بممارسة حق الإضراب رغم مساعي 

  1المصالحة والوساطة

والتحكیم بصفة عامة هو إجراء لتسویة النزاعات الجماعیة في قیام الطرفین بتعیین 

من قانون تسویة  13یشكلون محكمة تحكیم وتنص المادة ) محكمین(أشخاص خواص 

النزاعات الجماعیة للعمل أنه في حالة اتفاق الطرفین على عرض خلافهما على التحكیم 

یة والإداریة ویكون قرار التحكیم نهائیا خلال فترة ثلاثین تطبیق أحكام قانون الإجراءات المدن

  2یوما الموالیة لتعیین الحكم ویعتبر هذا القرار ملزما للطرفین یجب علیهما تنفیذه

ولعل اللجنة الوطنیة للتحكیم بالرغم من تسمیتها باللجنة إلا أن الواقع أثبت أنها ذات 

ابلة للتنفیذ بأمر من الرئیس الأول للمحكمة طبیعة قضائیة كونها تصدر قرارات تحكیمیة ق

العلیا وإحالة النزاع إلى اللجنة الوطنیة للتحكیم لا یعني بالضرورة فشل الوساطة أو التحكیم، 

ذلك أن المشرع ترك الأمر للإدراة المعنیة أو السلطة الاداریة السلمیة في اختیار انجح السبل 

  .لفض النزاع

للجنة الوطنیة للتحكیم یوقف الاضراب فإن ذلك یخدم فإجراء إحالة النزاع على ا

  .مصالح الادارة لأن هدفها الأساسي هو توقیف الإضراب وإیجاد حل له 

قد أشار القانون إلى وجوب استشارة ممثلو الادارة وممثلو العمال عند إحالة النزاع و 

ى إذا لم یتم استشارة بمعن أي ة الوطنیة للتحكیم ولكنه لم یتطرق لآثار الاستشارةنعلى اللج

  ا أو یصح؟بیالعمال هل یبطل الاجراء ویصبح معممثلو 

                                                           
ممارسة حق الإضراب في قطاع المؤسسات والإدارات العمومیة في ظل التشریع  - خلیفي عبد الرحمان- 1
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ى هذه النقطة فإن الأمر جوازي القانون عل تمصعلى اعتبار و في حقیقة الأمر 

إحالة النزاع إلى اللجنة الوطنیة  48بي ویستطیع الأشخاص المذكورین في المادة و جالو 

  .للتحكیم دون استشارة ممثلو العمال

ین یطرح إعمالا للقواعد الخاصة بالعلاقة بلا فالإشكال  الإدارةأما بالنسبة لممثلي 

  .حلول المحلالرئیس والمرؤوس وكذا إجراء 

وعلى اعتبار خصوصیة تشكیل وعمل اللجنة الوطنیة للتحكیم فإن اختصاصها 

  :ینحصر في الخلافات الجماعیة التالیة

أو - وزیر القطاع- من طرف الوزیر المختص علیها تهاالخلافات الجماعیة التي یتم إحال :أولا

  1الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي 

الخلافات الجماعیة التي تخص العمال أو قطاعات النشاط المعنیة بالمنع وفق ما  :ثانیا

  02-90من القانون 43نصت علیه المادة 

ما یجعل منها آلیة أقرب منها  هااللجنة ومكان انعقادإن تشكیل وطریقة عمل 

ها المتنوعة والتي تعتبر إحدى الوسائل والأطر العملیة ترغم تشكیل الإداریةقضائیة على لل

كل لفي تسویة الخلافات الفردیة وإیجاد حل و الأجهزة الفعالة لإشراك كل الادارات والهیئات 

  .نزاع جماعي

تشكل خرقا جوهریا للجوء  02- 90التي أشار إلیه قانون إن عدم احترام الاجراءات 

المسؤولیة ولا یتعلق الأمر فقط وممارسة غیر شرعیة تستوجب تحمیل مرتكبیه  الإضرابإلى 

بالممارسة الغیر شرعیة لهذا الحق بل كذلك في بعض التصرفات والأفعال التي حرمها 

یما یخص المعاملة والعلاقة مع المكلفین القانون قبل نشوب النزاع أو أثناءه أو بعده، وحتى ف

العمومیة  الإدارةبالتسویة، إن التحكیم في اللجوء إلى ممارسة هذا الحق لاسیما في قطاع 

صباغ وكذا قیود اللجوء إلیها بإ یهممارسجعل من المشرع یوازي بین حقوق وضمانات 

الصیغة العقابیة الردعیة على بعض التصرفات وهذا ما تضمنه الباب الأخیر من القانون 

                                                           
منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الاصلاحات الاقتصادیة، مرجع السابق - رشید واضح1
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نظم المشرع الآثار  الإضرابوالخاص بالأحكام الجزائیة، بحیث وضمانا لفاعلیة  90-02

  1.المترتبة على ممارسته سواء بالنسبة للعمال أو بالنسبة للهیئة المستخدمة

  

  

  

  

  

  

  

  :ملخص الفصل الأول

نستخلص من خلال الفصل الأول الذي تضمنا فیه التعریف بالمنازعات العمالیة 

الفردیة أو الجماعیة وأسباب وطرق الوقایة منها، ونظرا لخصوصیة المنازعات الفردیة التي 

هي نزاع یسمح لنا بتمییزه عن الخلافات التي تنشا بمناسبة وجود عقود متشابهة مع عقد 

كما أن تحدید العناصر المكونة و المحددة للنزاع یشكل ضرورة لما له العمل و المجاورة له، 

فبعد عرضنا لمختلف جوانب \.اثر من أثار  قانونیة و بالخصوص أنها تتعلق بالنظام العام

الفصل ) من تسویة داخلیة و خارجیة(ما یحویه موضوعنا و ما اتبعنا من السبل الوقائیة  

وذلك أن التشریع لم یهمل هذا الجانب بل  04-90ون في النزاع حسب ما نص علیه القان

وضع تنظیمات و آلیات تسویة النزاعات العمل، وهذا ما یمیزه إذ أن المنظومة القانونیة 

  .والإجرائیة أنها أصبحت تتمتع بالاستقلالیة و التكامل

فإجراءاتها في المراحل الأولى لتسویة النزاع تتمثل في التسویة الداخلیة للهیئة 

المستخدمة وتضمنها في طریقتین نظام التظلم والتوفیق  الإداري أما المصالحة وهي ثاني 

  .إجراء ودي وقائي في التسویة و التي تكون عن طریق مفتشیة العمل ومكاتب المصالحة
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المتعلق بتسویة منازعات العمل الجماعیة وهي تلك الخلافات التي  02- 90أما قانون 

أو التنظیم النقابي الممثل لهم من جهة، ومؤسسة أو مؤسسات  تثور بین مجموعة العمال

  .مستخدمة، أو التنظیم النقابي الممثل لهم، من جهة ثانیة

كما تطرقنا إلى الجوانب التنظیمیة والإجرائیة المتعلقة بطرق الوقایة وأسالیب التسویة 

الضغوط السلمیة لهذه المنازعات و التي تكون عن طریق المصالحة و الوساطة و 

المشروعة لتسویة النزاعات الجماعیة تتمثل في الإضراب والذي یعد وسیلة هامة للدفاع عن 

مصالح العمال ووسیلة ضغط على أصحاب العمل والسلطة العامة في أن واحد لضمان 

  .الحمایة ودعم حقوقهم و مصالحهم و الدفاع عنها
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  :الفصل الثاني

  :الخاصة لإجراءات التقاضي في المنازعات العمالیة الأحكام 

الطرف المتضرر  أمامفشل التسویة الودیة لنزاعات العمل الفردیة تتیح الفرصة  إن

اع كأخر مرحلة ز تسویة قضائیة  لذات الن إلىقضاء العمل املا في التوصل  إلىباللجوء 

و الحمایة المقررة  یسمح له بالحصول على تفوقه و تأكید الضمانات القانونیة إجراء وأخر

أمام التنظیم المعمول بهما والتسویة القضائیة لیست التقنیة الوحیدة المفتوحة في التشریع و 

لتسویة غیر  أولیة إجراءاتالمستخدمین لحل خلافاتهم ، فالقانون الجزائري وضع العمال و 

ومنه فالتسویة القضائیة لمنازعات العمل  1القضاء أمامقضائیة قبل وصول النزاع العمالي 

عند فشل طرق و محاولات التسویة الودیة في مختلف مراحلها  خیرةالأالفردیة الوسیلة 

 أنالسابقة، وهو ما قضى به التشریع الوطني على غرار معظم التشریعات المقارنة وقبل 

التسویة التي  آلیاتتعریف  أولاالتسویة القضائیة لا بد لنا  إلى طرق وإجراءاتنتطرق 

صیة التي تتمتع بها سوف نتعرض في المبحث اعتنقها المشرع الوطني وذلك إبراز الخصو 

ل الاجراءات المتبعة المبحث الثاني نتناو  أماالأول إلى التطور التاریخي للمحكمة والتشكیلة 

  .نوعیة الحكم في المنازعات العمالیةفي الدعوى و 
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  من حیث التطور التاریخي و التشكیلة للمحكمة: الأولالمبحث 

استثنائي بالمقارنة مع النظام القضائي العادي، سواء فیما یعد قضاء العمل قضاء 

یتعلق بتشكیله أو اختصاصه أو الإجراءات المتبعة أمامه فهو جهاز و تنظیم قضائي مستقل 

مختص بالفصل في منازعات العمل خاضع لنظام قانوني خاص به، إذ یعتبر إنشاء وتكوین 

  .المحاكم دلیلا على ذلكأقسام اجتماعیة مكلفة بقضاء العمل على مستوى 

تتسم إجراءات التقاضي إمامها بالسهولة و البساطة إذ لا تتطلب الشكلیات التي و 

تتطلبها الغرف والمحاكم الأخرى نظرا للطابع الاستعجالي الذي یفترضه السیر في الدعوى 

، و هذا ما یمیزه عن باقي 04-90من ق  38. غالى غایة الحكم فیها حسب نص م

لأنه من  الأخرىانه بذلك لا یختلف عن غیره من النظم القانونیة  إلا. الأخرى الإجراءات

 أسلوبحیث الهیكلة و التنظیم یخضع للنظام القضائي العام لان المشرع الجزائري اعتمد 

القضاء الموحد لما ادمج المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیة ضمن المنظومة القضائیة 

خاصا بها لأنه قضاء قائم بذاته و مستقل عن القضاء العادي و  العامة و خصص لها قسما

من خلال هذا سوف نتناول من خلال تطور قضاء العمل ومفهومه في المطلب الأول أما 

  .المطلب الثاني سوف نتضمن فیه من حیث تشكیلة و الاختصاصات المتبعة امامه

  :تطور تنظیم قضاء العمل و مفهومه: الأولالمطلب 

 1975افریل  29المؤرخ في  32-75تخضع إجراءات التسویة القضائیة لأحكام الأمر 

كل نزاع ناتج عن عقد " أنالمتعلق بالعدالة في العمل حیث تنص المادة الأولى منه على 

غیر الخاضع للقانون الأساسي للوظیفة ل أو عقد تمهین بین صاحب العمل والعامل و عم

ویقتضي عرض طرق  1"مختصة بالشؤون الاجتماعیة العامة یحال غالى المحكمة ال

ئیة لا بد من تعریف قضاء العمل وطبیعته وخصوصیته و تطور جراءات التسویة القضااو 

لقد مر تطور تنظیم ن حیث التشكیل و تنظیم المحاكم و تنظیم قضاء العمل في الجزائر مو 

                                                           
النظریة العامة للقانون الاجتماعي في " الوجیز في قانون العمل و الحمایة الاجتماعیة  - عجة الجیلالي- 1

  .52ص  - 2010سنة  - الجزائر–بة الق -"الجزائر
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مرحلة بعد صدور قانون و ال 04-90قضاء العمل بمرحلتین المرحلة السابقة لصدور قانون 

90-04.  

  :04-90المرحلة السابقة على صدور القانون : الأولالفرع 

مة القضائیة العامة او العادیة لقد ادمج المشرع الجزائري محاكم العمل ضمن المنظو 

المتعلق بالتنظیم القضائي . 1965نوفمبر  16المؤرخ في  278-65ارتبط ظهوره بالأمر رقم و 

  :التاریخ مر بعدة مراحل فالحقبة الزمنیة الأولى عرفت تنظیمینو منذ ذلك 

و المتعلق بسیر  1972مارس  21المؤرخ في  61-72صادر بمقتضى الأمر رقم : الأول

اجتماعیة على مستوى المحاكم  انقسامالمحاكم في المسائل الاجتماعیة بموجبه استحدثت 

قاض یساعده مساعدان من العمال اللذان لهما صوت استشاري وفقا  یرأسهاالابتدائیة التي 

تعیین هؤلاء العمال یكون من بین  أنمع  الأمرمن هذا  الأولىلما نصت علیه المادة 

  .المنخرطین في نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائریین

عدالة في الالمتعلق ب 1975-04-29المؤرخ في  32-75رقم  الأمرصدر بناءا على : الثاني

على عرض  الأطراف ألزمالشيء المهم انه الأمر السابق و یكمل العمل الذي جاء لیتمم و 

النزاع على المصالحة لدى مفتشیة العمل قبل رفع الدعاوى القضائیة و هو تنظیم أوسع و 

اع على محكمة حیث أقرّ لأول مرة إجراءات خاصة بعرض النز  الأولاشمل من التنظیم 

، المتمثلة على وجه الخصوص في وجوب عرض النزاع على المصالحة تماعیةالمسائل الاج

المؤرخة  25من الجریدة الرسمیة العدد  01لدى مفتشیة العمل و هذا ما نصت علیه المادة 

ما بعدها، أما بقیة الأمور بقیت كما هي لا یخرج عن و  365ص  1972مارس  28في 

و شروط الترشح و موانعه و كیفیات تعیین النظام السابق فیما یخص الصوت الاستشاري 

المساعدین، و إنما عدل في مسالة استقالة المساعد التي أصبحت توجه إلى رئیس المجلس 

القضائي بعد إعلام المحكمة و الحزب لتصبح ساریة المفعول بعد شهر من تاریخ تقدیمها 

الجدیدة التي جاء بها هذا أما الإجراءات . أداء الیمینساعدین و إلى جانب كیفیات تعیین الم

النظام هو وضعه الإجراءات خاصة بكیفیات استدعاء الخصوم و سیر الدعاوى و كیفیات 

  .التنفیذ المعجل للأحكام و حالاتها
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  :04-90مرحلة ما بعد صدور قانون : الفرع الثاني

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في  1990فیفري  06بمقتضى القانون المؤرخ في 

العمل صدر تنظیم جدید مسایر للإصلاحات المنتهجة الاقتصادیة التي حصلت المتمثلة في 

الانعطاف نحو مسلك السوق الحرة، اذ اقحم في التشكیلة الناظرة في المسائل الاجتماعیة 

لیا ، كما حدد و نظم العمل و منحهم صوتا تداو  أربابمساعدین من العمال و مساعدین من 

  .شروط انتخابهم و ترشحهم

الجوانب المتعلقة بتسویة بصفة عامة شامل كافة الإجراءات و جاء هذا القانون و 

 (المنازعات الفردیة في العمل حیث نظم مختلف الإجراءات الخاصة بالتسویة الودیة 

( یم محاكم العمل وكذلك التسویة القضائیة، إلى جانب إعادة تنظ ، )المصالحةالداخلیة و 

على النحو الذي اقر فیه تمثیل العمال  وأصحاب ) الغرف الاجتماعیة في المحاكم الابتدائیة

  .العمل على السواء في حین كانت الأنظمة السابقة تنص على تمثیل العمال فقط

المحافظة على وحدة النظام لقانون بأنه جاء وفق ما یتناسب و الملاحظ من هذا او 

جهة و ما یسمح یوضع نظام قضائي عمالي متكامل، على غرار ما هو القضائي من 

  .1معمول به في الدول والنظم القانونیة الأخرى، من جهة ثانیة

  :تعریف قضاء العمل: الفرع الثالث

لقد عرفه الفقه المعاصر على أنه قضاء استثنائي بالنظر إلى النظام القضائي العام، 

في عدة أوجه تاریخیة و موضوعیة و هیكلیة و تنظیمیة  حیث یفهم من صفة الاستثناء هذه

و ینجروا " طبیعة قضاء العمل" و أخرى إجرائیة ، مما یشكل ما یمكن ان نطلق علیه ب 

التي  ممیزة لهذه المنظومة القضائیة وطبیعة قد تولدت عنها عدة خصائص و من وراء هذه ال

فتعریف قضاء العمل ینظر إلیه  دراسة بصفة مفصلة و منهتحتاج هي الأخرى إلى بحث و 

ا التي تثور القضایئي المختص بالفصل في المنازعات و بأنه ذلك الجهاز أو التنظیم القضا

                                                           
الیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، نفس : احمیة سلیمان - 1

  .36المرجع ، ص 
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أصحاب العمل من جهة ثانیة بشان تنفیذ علاقة العمل الفردیة التي بین العمال من جهة و 

  .تربط بینهما

مثیل یختص بتسویة قضاء مهني متساوي الت" أما یعرفه القانون الفرنسي بأنه 

النزاعات التي قد تحدث بمناسبة عقد العمل الخاضع لهذا القانون بین أصحاب العمل أو 

ممثلیهم و بین العمال الذین یشتغلون عندهم عن طریق المصالحة أو الحكم إذا لم تنجح 

  .1"المصالحة

ص منه یعني من كل هذا أن قضاء العمل بهذا المعنى أنه قضاء مستقل ذو اختصاو 

أصیل، ذلك أن تكلیف هذا القضاء بمقتضى نص قانوني بالاستئثار بحل و تسویة 

المنازعات العمالیة ، یجعل منه تنظیم قضائي قائم بذاته، یخضع لنظام قانوني خاص به، و 

منفصل عن النظام القضائي العام و ما یؤكد هذه الفكرة هو أن صفة الاستثناء التي یتصف 

اختصاص آخر غیر ذلك المنوط به قانونا و بتكلیف صریح و هو  بها تجعله لا یمارس أي

ما تترجمه مختلف القوانین المنظمة بهذا النظام القضائي حیث تنشا المحاكم العمالیة في 

ة اختصاصها الموضوعي و المكاني القانون الفرنسي مثلا بمقتضى مرسوم خاص  یحدد دائر 

تونس، و مصر و المغرب و غیرها من  هو نفس المنهج المتبع في بعض البلدان مثلو 

هذا النوع من  أمامالتقاضي الخاصة التي تتبع  إجراءاتالبلدان الأخرى و إلى جانب تمییز 

التي تختلف عن تلك المعمول بها في المنظومة القضائیة العادیة نسبیا و التي و القضاء 

  .سوف ندرسها بالتفصیل في المبحث الثاني

أما طبیعة قضاء العمل في حقیقة الأمر فان تكلیف غرفة شؤون الاجتماعیة بمهمة 

قضاء العمل كمحكمة ابتدائیة یمثل في حد ذلته خروج عن القاعدة و لیس مجرد تقسیم عمل 

على غرار الغرفة المدنیة و التجاریة و الجنائیة و  الأولىالذهن للوهلة  إلىكما قد یتبادر 

وسبب أو أساس الاستثناء هنا یكمن في ثلاثة مظاهر واضحة  خرىالأغیرها من الغرف 

یتعلق بتشكیل الغرفة عند النظر في منازعات العمل بینما یتمثل الثاني في بساطة  الأول

هذه الغرفة في حین یتمثل الثالث في نوعیة و  تمامالمتبعة في الدعوى القضائیة  الإجراءات

                                                           
الیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، نفس المرجع : احمیة سلیمان- 1

  .30، ص
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كمة او الغرفة، لا سیما من حیث قوتها التنفیذیة و الصادرة عن هذه المح الأحكامطبیعة 

الكلي لقضایا العمل من المصاریف القضائیة حیث تجمع  أوالجزئي  الإعفاءالتي تتمثل في 

جزئیة من  أوقضایا العمل بصفة كلیة  إعفاءعلى  الإجرائیةمختلف التشریعات العمالیة و 

عن طریق توسیع الاستفادة من  أوالمصاریف القضائیة سواء بصفة مباشرة و صریحة 

قرارات و  إعفاء:" المساعدة القضائیة من ذلك  بحیث نص المشرع الجزائري صراحة

التسجیل بما فیها القضایا المستأنفة على مستوى المجلس إجراءات التنفیذ من حقوق الطابع و 

ئیة بكل هو الاعفاء الذي وسعت دائرته إلى حق الاستفادة من المساعدة القضاو 1" الأعلى

  2.جوانبها و مضامینها

  :أمامهاتشكیلة المحكمة الاجتماعیة و الاختصاصات المتبعة : المطلب الثاني

تعتبر المحاكم المختصة بالفصل في المسائل الاجتماعیة هي المحاكم المختصة 

هي عبارة عن غرف ة في النظام القضائي الجزائري، و بالفصل في منازعات العمل الفردی

الى المجالس القضائیة یة بالنسبة للدعاوى الابتدائیة و تابعة للمحاكم الابتدائمتخصصة 

العلیا بالنسبة لدعاوى  بالنسبة لقضاء الاستئناف والغرفة الاجتماعیة على مستوى المحكمة

التنظیم القضائي فإننا سوف نتضمن من  أساسنظرا لكون المحكمة الابتدائیة هي النقض، و 

  .حیث التشكیل والاختصاص خلال هذا التنظیم من

  :تشكیل محاكم العمل: الأولالفرع 

ذو الشأن في التشكیلة الناظرة في المنازعات  كما قلنا سابقا انه تم إقحام وإسهام

من 08هذا ما نصت علیه المادة یة في علاقة العمل وهم العمال وأصحاب العمل و الفرد

مة عند النظر في المسائل تنعقد جلسات المحك:" والتي نصت على  04-90قانون  

مساعدان من المستخدمین و یجوز قاض یعاونه مساعدان من العمال و  الاجتماعیة برئاسة

 الأقلمساعد من المستخدمین على قانونا بحضور مساعد من العمال و  تنعقد أنللمحكمة 

                                                           
المؤرخة في  39الجریدة الرسمیة عدد  1975افریل  29المؤرخ في  32- 75من الامر  18المادة  - 1

  .المتمثل في قانون العدالة في العمل 1975ماي  16
المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة  في  1990فیفري  06المؤرخ في   04-90من القانون  25المادة  - 2

  .1990فیفري  07المؤرخة في  06العمل، الجریدة الرسمیة، العدد 
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كافة المساعدین  أوالمساعدین من المستخدمین  أوفي حالة غیاب المساعدین من العمال 

 أوتعذر ذلك یتم تعویضهم حسب الحالة بقاض  عویضهم بالمساعدین الاحتیاطیین وإذایتم ت

 أوفي حالة التي یكون فیها احد المساعدین من العمال قاضیین یعینهما رئیس المحكمة ، و 

له مصلحة شخصیة في ذلك یتم تعویضه بأحد المساعدین  أوالمستخدمین طرفا في النزاع 

تعذر ذلك یتم تعویضه بقاض یعینه رئیس المحكمة  إذاحسب الحالة و . حتیاطیینالا

یرجح  الأصواتفي حالة تساوي المستخدمین صوت تداولي، و مال و للمساعدین من الع

هذه التشكیلة التي اقرتها لا  أنمن الملاحظات الموجهة لهذه المادة و  "صوت رئیس المحكمة

 الأقسامیة للعمل بل هي تشمل كل القضایا المنشورة على تقتصر فقط على المنازعات الفرد

فصل  أنالراجح  الرأي أنالاجتماعیة بما فیها منازعات الضمان الاجتماعي مثلا غیر 

الضمان الاجتماعي دون حضور المساعدین لا یعد حكمه القاضي الاجتماعي في منازعات 

لمشرع الجزائري في القانون ومنه نستخلص بان ا الإجراءاتمخالفا لقاعدة جوهریة في 

ه نجد ان 04-90في القانون الحالي  أمالقد افر على الزامیة تمثیل العمال،  32-75السابق 

العمل، حیث كان التمثیل في السابق ذو طابع  نص على الزامیة تمثیل العمال وأصحاب

 08نلاحظ من خلال نص المادة القانون الحالي ذو طابع تداولي و في  أصبحاستشاري بینما 

حیث   "نزاعات العمل" صیاغ المشرع بصیاغة المسائل الاجتماعیة بدلا من عبارة  أننجد 

هي من صمیم اختصاص هذه  أخرىشاملة لعدة مواضیع وقضایا أن العبارة الأولى واسعة و 

 والأصح التالي فان الاسلم لفظا ومعناالمحكمة ولیست محصورة في قضایا العمل فقط، و ب

تنعقد جلسات المحكمة للنظر في " على النحو التالي  الأولىنصائح الفقرة  أنموضوعا هو 

بهذا تكون صیاغة هذه الفقرة منسجمة و مل برئاسة قاض یعاونه مساعدان، و نزاعات الع

  .التابعة لها الأخرىمترابطة مع بقیة الفقرات 

مساعدین فإنها تخضع لنفس طرق شروط الترشح لعضویة الأما فیما یخص كیفیات و 

 13و  12مكاتب المصالحة، و لقد نصت المادة  أعضاءالطرق و الشروط المقررة لانتخاب 

یكون المرشح حامل للجنسیة الجزائریة و بالغ من  أنو التي من بینها  04-90من قانون 

مستخدم منذ خمس سنوات على  أو أجیریكون ممارس مهنة عامل  أنسنة على  25العمر 

من یعینون بأمر  أنهمیكون متمتعا بكامل حقوقه المدنیة و السیاسیة، كما  أنبالمقابل الأقل و 

من  10یباشرون مهامهم لمدة ثلاثة سنوات و احالت المادة رئیس المجلس المختص اقلیمیا و 
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 273-91المرسوم التنفیذي رقم  إلىفیما یخص كیفیات انتخاب المساعدین  04-90قانو 

یتم هذا التصویت عن طریق الاقتراع السري المباشر و ینصب و  1991اوت  10المؤرخ في 

" رئیس المحكمة بعد تأدیة الیمین القانونیة بالشكل التالي  یرأسهاالمساعدون بجلسة رسمیة 

  ".اكتم سر المداولات بمهمتي بعنایة  وإخلاص وأن أقوم أنالعظیم اقسم باالله 

مساعد من  أوانتخب مساعد من العمال  إنانه اذا سبق و  إلى الإشارةتجدر و 

المستخدمین ثم ثبت فیه مانع من موانع الترشح المذكورة سابقا تسقط عنه العضویة تلقائیا 

  .احتیاطیا أو أصلیابأمر من رئیس المجلس القضائي المختص محلیا سواء كان مساعدا 

تخلى  أومبرر مقبول  أوفي حالة التغیب عن ثلاث اجتماعات متتالیة دون عذر  أما

تخلیه عن  أوعقوبات نتیجة تغیبه  إلىعن واجباته الوظیفیة بصفة خطیرة، فیعرضه ذلك 

توقیف  أووظیفته، تختلف درجاته حسب اختلاف خطورة الضرر الذي تسبب فیه من توبیخ 

العضویة عنه بأمر من رئیس المجلس القضائي المختص محلیا  إسقاط أو أشهرلمدة ثلاثة 

  . 1ا على اقتراح رئیس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیةبناء

القسم الاجتماعي بعریضة افتتاح دعوى  أماممن حیث سیر الدعوى ترفع الدعوى  أما

طبقا للقواعد العامة، و  أي الأسرةشؤون المدنیة، العقاریة و التجاریة و  الأخرىكبقیة القضایا 

محامیه  أووكیله  أومؤرخة تودع بأمانة الضبط تكون بعریضة مكتوبة موقعة و  أنیجب 

تتضمن عدة بیانات منها تحدید الجهة  أن، و یشترط الأطرافبعدد النسخ یساوي عدد 

لقب و موطن المدعى علیه فان لم یكن له موطن الدعوى اسم و  أمامهاالقضائیة التي ترفع 

صفة مقره الاجتماعي و و لشخص المعنوي تسمیة وطبیعة ا إلى الإشارةمعلوم فاخر موطن له 

  .الاتفاقي، مع عرض موجز للوقائع والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى أوممثله القانوني 

ف القضایا یوما من تاریخ رفع الدعوى على خلا 15جلسة في اجل اقصاه  أولتحدد 

من تسلیم التكلیف  الأقلیوم على  20التجاریة التي تشترط احترام اجل العقاریة و المدنیة و 

بالحضور و تاریخ المحدد لأول جلسة هذا ما یعطي للقضایا الاجتماعیة میزة خاصة لا 

                                                           
الطبعة  - رشید واضح، منازعات العمل الفردیة و الجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر 1

  .56،نفس المرجع السابق، ص 2007الرابعة، سنة 
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 إذ الآجالتطبق على باقي القضایا و یجب على القاضي الاجتماعي ان یفصل في اقرب 

 غم المعارضة اوتكیف هذه القضایا بقضایا النفقة الغذائیة التي یؤمر بتنفیذ النفاذ المعجل ر 

:"  الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون  505/2هذا من نصت علیه المادة الاستئناف فیها و 

  1".یفصل فیها في اقرب الآجال أنیجب على القاضي 

  :الاجتماعیة الأقساماختصاص : الفرع الثاني

تعتبر مسالة تحدید اختصاص محاكم العمل في مختلف التشریعات المقارنة من 

اعتبار قضاء العمل قضاء استثنائیا یجعل من تحدید  أنذلك الأساسیة والهامة و المسائل 

قانون  أوسواء بمقتضى قوانین العمل  إجباري أمراالاختصاص الموضوعي و المكاني 

الذي یجعل محاكم العمل مقیدة بالنظر في المواضیع و  الآمر الإجراءات المدنیة والإداریة

. الإطار هذه القوانین و لیس له الحق في الخروج عن هذا القضایا الموكلة لها بمقتضى 

بالنظر في  أخرىبالمقابل لقد نصت الكثیر من القوانین بعدم السماح لأي جهة قضائیة و 

هي من قبیل النظام العام و بالتالي لا یمكن لأطراف لمواضیع الخاصة بمنازعات العمل و ا

غیر تلك المختصة قانونا بنزاعات العمل و  أخرىالنزاع العمالي الاحتكام لأي جهة قضائیة 

ما یعرف بالتحدید الكامل والشامل و : الأولفالنمط . من هنا فهناك نمطین من الاختصاص

اعتنقه المشرع الجزائري  الأخیرهذا الحصري و  أوما یسمى بالنمط الدقیق : النمط الثاني أما

النمط المتبع في ذلك فإنها و  بیعة تحدید اختصاص محاكم العملطعلیه مهما كانت صیغة و و 

وفقا للمفهوم الذي سبق  لا تخرج عن النزاعات الفردیة التي تقوم بین العامل وصاحب العمل

ینقسم إلى نوعین اختصاص اختصاص المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعیة، تقدیمه و 

زاع یخص و العبرة في المنازعة الفردیة هي كون الن) موضوعي(اختصاص نوعي إقلیمي و 

عدد من العمال لا تكون نزاع جماعي و قد یكون النزاع الفردي یخص عدد  أوعامل واحد 

انه نزاع جماعي لكنه في الحقیقة هو مجرد مجموعة  الأولىكبیر من العمال فیظهر للوهلة 

موحدة كحالات  أوقد تكون متشابهة  اعات الفردیة المتعددة الأطراف والأسبابمن النز 

أو التسریح الفردي المتكرر ماعي او العقوبة التأدیبیة التي تشمل مجموعة عمال التسریح الج

                                                           
افریل  23المؤرخة في  21الجریدة الرسمیة العدد  2008فیفري  25المؤرخ في  09-08قانون رقم  - 1

  .دنیة و الإداریة، یتضمن قانون الإجراءات الم2008
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النزاع الجماعي فهو كما بینا  أما، الأخرىالحالات اقب أو ما شابه ذلك من الأسباب و المتعو 

لو تقدم شخص واحد ممثل  یدخل في اختصاص محكمة العمل، و مضمونه فیما سبق لا

  1.صغر وأعددهم  للعمال المعنیین به مهما كبر

تعلق بقانون الم 09- 08و قانون  04-90من منظور قانون  :الاختصاص النوعي :أولا

  .الاجراءات المدنیة والإداریة

من قانون تسویة منازعات العمل الفردیة حیث  20لقد نصت المادة : 04- 90وفقا لقانون   . أ

تنظر  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون  500المادة  أحكاممع مراعاة " نصت على انه 

الخلافات الفردیة في العمل الناجمة : المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعیة في ما یلي

التي  الأخرىتمهین كافة القضایا  أوقطع علاقة عمل او تكوین  أوتوقیف  أوعن تنفیذ 

لاجتماعي و مثل منازعات الضمان ا الأخرىو یقصد بكافة القضایا " یخولها القانون صراحة

08-08التي حددها قانون 
المواضیع التي یمكن اعتبارها اختصاصات  إلى، بالإضافة 2

عادیة لهذه المحكمة فقد أضاف المشرع إلیها نوعا آخر من القضایا التي یمكن اعتبارها 

اختصاصات خاصة و ذلك كون أحكام المحكمة بشأنها تكون ابتدائیة نهائیة غیر قابلة 

بانه "  :من القانون المتعلق بتسویة منازعات العمل الفردیة 21نصت المادة للاستئناف حیث 

تبت المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعیة ابتدائیا نهائیا  الأصليباستثناء الاختصاص 

العقوبات التأدیبیة التي قررها المستخدم ضد المدعي دون  إلغاء: في الدعاوى المتعلقة ب

 .الإجباریةالاتفاقیة  أوأدیبیة الت الإجراءاتتطبیق 

المنصوص علیها لإثبات  الأخرىالوثائق شهادات العمل و كشوفات الرواتب و تسلیم *

  ".النشاط المهني

من قانون  500لقد نصت المادة : 09-08 الإجراءات المدنیة والإداریةوفقا لقانون   . ب

یختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في المواد " على انه  الإجراءات المدنیة والإداریة

 :التالیة

                                                           
آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، نفس المرجع : احمیة سلیمان- 1

  .40، ص
  .المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي - 2008فیفري  23المؤرخ في  08- 08قانون - 2
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 .عقود العمل و التكوین و التمهین إثبات -1

 .تنفیذ و تعلیق و انهاء عقود العمل و التكوین و التمهین -2

 .منازعات انتخاب مندوبي العمال -3

 .المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي -4

 .الإضرابق المنازعات المتعلقة بممارسة ح -5

 .التقاعدمنازعات الضمان الاجتماعي و  -6

من  3-32لقد نصت المادة و  "الاتفاقیات الجماعیة للعملالمنازعات المتعلقة بالاتفاقات و  -7

تفصل المحكمة في جمیع القضایا، لا سیما " على  الإداریةقانون الاجراءات المدنیة و 

التي تختص الأسرة و ریة و قضایا شؤون المدنیة و التجاریة و البحریة و الاجتماعیة و العقا

یقصد هنا بهذا التقسیم بأنه توزیع الأقسام على مستوى المحكمة هو توزیع و  "إقلیمیابها 

القسم أعلاه و تقسیم القضاء على مستوى المحكمة بین الأقسام المذكورة  أنتنظیمي غیر 

 5-32ه نص المادة هو تقسیم نوعي بدلیل ما نصت علی) و حتى الاستعجالي( الاجتماعي 

. غیر انه في المحاكم التي لم تنشا فیها الأقسام" من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة 

 "یبقى القسم المدني هو الذي ینظر في جمیع النزاعات باستثناء القضایا الاجتماعیة

التجاري بالمحكمة فلا  أوقاضي القسم المدني  تمامعرضت قضیة عمالیة  فإذابالنتیجة و 

الإجراءات المدنیة من قانون  32/6القاضي العمالي طبقا للمادة  أمامالملف  إحالةیجوز له 

في حالة جدولة " یصرح بعدم الاختصاص النوعي و تنص المادة على  أنبل علیه  والإداریة

ي عن طریق القسم المعن إلىقسم غیر القسم المعني بالنظر فیها، یحال الملف  أمامقضیة 

 ".الضبط ، بعد أخبار رئیس المحكمة مسبقا أمانة

من القانون  21من استقراء المادتین نستخلص بان الشرع قد افرغ محتوى المادة و 

 مل في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید وأوردالمتعلق بتسویة المنازعات في الع

والمانع للأقسام تصاص الحصري بعض الحالات على سبیل الحصر التي تكون من الاخ

بالتالي فكل القضایا الخاضعة لقانون علاقات العمل سواء تلك المتعلقة و . الاجتماعیة 

المتعلقة بآثار علاقة العمل كالمطالبة  أوتلك الناتجة  أوتنفیذ علاقة العمل،  أوبسریان 

سباب عي لأالتسریح الجما أثاربالتعویضات نتیجة تسریح فردي او جماعي بما فیها 

المهنیة دون أي یتناول المشرع الجزائري تحدید مجال  اقتصادیة، أو حوادث العمل والأمراض
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على سبیل الحصر، لان هذا القسم أي القسم الاجتماعي  أوالاختصاص النوعي بالتفصیل 

على مستوى المحاكم الابتدائیة یعتبر مجرد فرع للمحكمة التابع لها و التي هي ذات الولایة 

المدنیة  الإجراءاتمن قانون  الأولىلكاملة لمختلف الدعاوى و القضایا كما تضمنتها المادة ا

كما یدخل في نطاق اختصاصها النوعي كذلك بعض النزاعات الناتجة عن علاقات العمل 

الاتفاقات الجماعیة للعمل، ت و الجماعیة، خاصة تلك المتعلقة بتطبیق و تفسیر الاتفاقیا

التعویضات الخاصة بالشهر او قرارات الصلح، دفع الرواتب و  تنفیذ اتفاقاتتفسیر و تطبیق و 

، قرارات التحكیم الخاصة 1 04- 90من قانون  22وهذا نصت علیه المادة   الأخیرةالستة 

شرعیة المتعلقة بفحص وتقدیر مدى صحة و القضایا  سویة نزاعات العمل الجماعیة بت

ام الشروط المقررة في القوانین المساس و عدم احتر  أوحالات عرقلة حریة العمل ، و الإضراب

الاتفاقیات المعمول بها في مجال علاقات العمل الجماعیة و هذا ما نصت علیه والنظم و 

المتعلق  02-90من القانون رقم  42-40-39-36-35-34-مكرر 33-33-24المواد 

ن النظام العام یجوز ، فالاختصاص النوعي م 2بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل 

یثیر الخصوم ذلك لیختص به كل قسم على  أنمن تلقاء نفسها، دون  إثارتهللمحكمة 

  .3مستواها، كل حسب اختصاصه

المتعلق بتسویة  09-08و قانون  04-90من منظور قانون  :الإقلیميالاختصاص : ثانیا

  .الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتالنزاعات الفردیة و قانون 

من  24المادة  أوردتعملا بمبدأ تقریب العدالة من المواطن فقد : 04-90وفقا لقانون   .أ 

لتحدید الاختصاص الاقلیمي للمحاكم الفاصلة في المواد  أخرمعیارا  04-90قانون 

 إجراءاتالاجتماعیة اذ ترفع الدعوى القضائیة المتعلقة بنزاعات العمل الفردیة بعد نفاذ 

                                                           
النزاعات الفردیة  في العمل، الجریدة المتعلق بتسویة  1990فیفري  06المؤرخ في   04- 90قانون  - 1

  .1990فیفري  07المؤرخة في  06الرسمیة، العدد 
المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة  في العمل، الجریدة  1990فیفري  06المؤرخ في   04- 90قانون - 2

  .1990فیفري  07المؤرخة في  06الرسمیة، العدد 
نفس  -عیة في ظل الاصلاحات الاقتصادیة في الجزائرمنازعات العمل الفردیة و الجما: رشید واضح- 3

  .59المرجع السابق، ص 
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في محل إقامة المدعى علیه  أوالمحكمة الواقعة في مكان تنفیذ علاقة العمل  أمامالتسویة 

انقطاع  أوالمدعي عندما ینجم تعلیق  إقامةالمحكمة التي تقع في محل  أمامكما یمكن رفعها 

في سبیل المثال ما تتبع مختلف  أنناغیر ". مرض مهني أوعلاقة العمل عن حادث عمل 

تسویة قضائیة و في سبیل تحدید  أوالفردیة تسویة ودیة مراحل تسویة نزاعات العمل 

ئمة بالتسویة فنلاحظ عدم الاختصاص المحلي بحكم المجال الجغرافي التابع للهیئة القا

 273-91الرابعة من المرسوم التنفیذي رقم بق ما أوردته المادتان الثانیة و عدم تطاتجانس و 

مكاتب المصالحة اللتان تحددان مكتب  اءكیفیات تنظیم انتخاب المساعدین وأعضالمحدد ل

أي التي تقع خلافات العمل  إقلیمیامكاتب المصالحة التابعین لمفتشیة العمل المختصة  أو

-90من قانون  24نص المادة  أوردتهمع ما  الإقلیميالفردیة في نطاق و دائرة اختصاصها 

 فإذا. المدعى علیه إقامةمحكمة محل  أولمحكمة مكان العمل  إقلیميمن اختصاص  04

ص بالنظر یخت الأخیرافترضنا مثلا قیام نزاع فردي في العمل تابع لمكتب مصالحة فهذا 

في حالة فشله في ذلك فان المحكمة التي یقع في دائرة فیه بغرض تسویة ودیة، و 

              اختصاصها هذا المكتب هي التي تختص بالنظر في النزاع طبقا للمرسوم التنفیذي

91-273.1 

من قانون تسویة نزاعات العمل الفردیة فان المدعي  24بتطبیق نص المادة  أننا إلا

دائرة اختصاص محكمة تنفیذ علاقة  إلىیمكنه أي یخرج عن تطبیق هذا المرسوم و یلجا 

  .المدعي إقامةمحل  أوالمدعى علیه ،  إقامةمحل  أوالعمل 

: على الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون  501لقد نصت المادة : 09-08وفقا لقانون   .ب 

 أوعقد العمل  إبرامالمحكمة التي تم في دائرة اختصاصها  إلى الإقلیميیؤول الاختصاص "

 .التي یوجد بها موطن المدعى علیه أوتنفیذه 

تعلیق عقد العمل بسبب حادث عمل او مرض مهني  أو إنهاءغیر انه في حالة 

في الفصل  أورد، و هذا ما "المحكمة التي یوجد بها موطن المدعي إلىیؤول الاختصاص 

                                                           
المتضمن تحدید كیفیات انتخاب  1991اوت  10المؤرخ في  273- 91المرسوم التنفیذي رقم  - 1

المعدل و المتمم  1991اوت  38المساعدین و اعضاء مكاتب المصالحة ، الجریدة الرسمیة العدد 

  .1992جویلیة  55عدد . ر.ج. 1992جویلیة  6المؤرخ في  288-92بالمرسوم التنفیذي 
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لق بالإجراءات الخاصة بالمحكمة المتع الأولالثاني الخاص بالقسم الاجتماعي من الباب 

مضمون  إفراغهذه المادة ما هي سوى قالب تم فیه لخاصة ببعض الأقسام و ا والإجراءات

وسع  بانتیفهم من هذه المادة النزاعات الفردیة و متعلق بتسویة من القانون ال 24نص المادة 

هي من ولایة القضاء  أخرىلتتعدى المنازعات الفردیة للعمل و تشمل منازعات  الأحكام

  .الاجتماعي كمنازعات الضمان الاجتماعي

الفقرة تنص على  17-08اما في القانون السابق لقانون الاجراءات المدنیة وفقا لنص المادة 

كان العمل حاصلا في  إذا الأجرعات التي تقوم بین صاحب العمل و صاحب في المناز :"

مؤسسة ثابتة ، فیعود الاختصاص للمحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها تلك المؤسسة 

كان العمل غیر حاصل في مؤسسة ثابتة ، فیعود الاختصاص لمحكمة المكان الذي  وإذا

المهنیة، فترفع  زعات حوادث العمل والأمراضما یتعلق بمنافی أما، "ابرم فیه عقد العمل

المحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائیة  أمام 08من المادة  الأخیرةحسب الفقرة 

  1.إقلیمیاالمختصة 

لیس من النظام العام و معنى ذلك  الإقلیميالاختصاص  أنمنه فالقاعدة العامة هو و 

معالجة هذه المسالة بإدراجها في العقد مثلا بالتعیین بصفة مسبقة  الأطرافانه بإمكان 

غیر واضحة بهذه  الأمورالمحكمة المختصة في حالة نزاع ما غیر انه المجال الاجتماعي 

من قانون  24الكیفیة و یجب معالجة هذا الموضوع على ضوء ثلاثة نصوص التالیة المادة 

من  قانون الاجراءات المدنیة القدیم قد منح  08والمادة  11-90من قانون  79، م 90-04

المحكمة الواقعة في مكان تنفیذ علاقة العمل بغض  أمام أماالعامل الاختیار لرفع الدعوى 

فیما  أماالمدعى علیه  إقامةالمحكمة الواقعة في محل  أمام أو إبرامهاالنظر عن مكان 

المهنیة  والأمراضحوادث العمل  تعلیق علاقة عمل بسبب أویخص النزاعات الخاصة بنسخ 

أقامة المدعى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان  أمامترفع الدعوى  أنفیمكن 

  .04-90من قانون  24/2هذا ما نصت علیه م و 

                                                           
المتضمن قانون الاجراءات المدنیة المعدل و  1966جوان  08المؤرخ في  154 - 66الامر رقم  - 1

افریل  23المؤرخة في  21، الجریدة الرسمیة العدد 2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08المتمم بقانون 

  ..ت المدنیة و الاداریةالمتضمن قانون الاجراءا 2008
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بالنسبة لتحدید المحكمة المختصة لإیداع النظام الداخلي فان المشرع الجزائري لم  أما

قد منحت اختیار للأطراف كما  04- 90من قانون  24یحسم فیها صراحة فاذا كانت المادة 

هذه  إیداعقد فرضت على المستخدم  1 11-90من قانون  2/ 79سبق ذكره فان المادة 

 إیداعالمحكمة اعتبرت بان  أنغیر  إقلیمیاحكمة المختصة الوثیقة لدى كتابة الضبط للم

ملفات النظام الداخلي هو من ضمن مسائل النظام العام و كذلك الحال بالنسبة لكل 

 إیداعبالتالي فان تحدید المحكمة المختصة لاستقبال و  الإیداعالمتعلقة بهذا  الإجراءات

في حد ذاته طابع النظام العام بالعامل  بل یكتسي إقلیمیةسالة مالنظام الداخلي لیس مجرد 

النظام الداخلي لدیها بل  إیداععدم  أو الإیداعالذي یرفع الدعوى لا یختار المحكمة حسب 

یختار المحكمة التي تساعده ضمن الاختیارات التي سخرتها له النصوص المذكورة سابقا و 

لم  وإذاتنفیذ علاقة عمل  في غالبیة الحالات إن العامل یرفع الدعوى أمام محكمة مكان

یثبت صاحب العمل لإیداع النظام الداخلي لدى كتابة ضبط هذه المحكمة للعامل إثارة عدم 

یترتب عن ذلك عدم الشرعیة لإجراء القرار المتخذ ضده ، و إزائهصحیة هذا النظام الداخلي 

خرق القانون  د اتخذ في غیاب النظام الداخلي وبالتاليمن طرف صاحب العمل لأنه یعتبر ق

ذلك مهما كانت مطابقة هذا القرار أو الإجراء لأحكام النظام الداخلي الذي تم إیداعه لدى و 

  .جهة قضائیة أخرى

كل  إلزام إلىبالاجتهاد القضائي  أدتكل هذه الشروط قد  أننستخلص من هذا هو و 

إیداع نظام مستخدم والذي له عدة محلات ثابتة موزعة على دائرة الاختصاص عدة محاكم ب

داخلي لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة للبث في النزاعات المحتملة و التي قد یواجهها 

  .صاحب العمل ضد عماله

بشان الاختصاص النوعي تنظر المحكمة في جمیع الدعاوى الناشئة عن علاقات  أما

كوین و بصفة القطع، و في المسائل المتصلة بالت أوالعمل الفردیة بسبب التنفیذ ، التوقیف 

بالنسبة للاختصاص المحلي تخضع  أما، 2عامة في أي مسالة خولها لها القانون صراحة

                                                           
 17المتعلق بعلاقات العمل، الجریدة الرسمیة ، العدد  1990افریل  21المؤرخ في  11- 90قانون - 1

  .1990افریل 
  .207مرجع سابق،  ص " الوجیز في قانون العمل و الحمایة الاجتماعیة  -عجة الجیلالي 2
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المحكمة الفاصلة في القضایا الاجتماعیة للقواعد العامة المنصوص علیها في قانون 

 إجراء بأيم یأت القانون الجدید المتعلق بتسویة منازعات العمل الفردیة الإجراءات المدنیة ول

لمتعلقة بحادث عمل المدعي بشان المنازعة ا إقامةما عدا اختصاص المحكمة محل  جدید

ظرف الخاص الذي قطع علاقة العمل و ذلك مراعاة لل أوتسببت في تعلیق أو مرض مهني و 

بسوء  الممارسة القضائیة ارتبط معظم الدعاوى في الوقت الراهن أثبتتقد و . یمر به العامل

  .ظاهرة التسریح التعسفيو  ممارسة السلطة التأدیبیة

یوما من تاریخ  15الاختصاص تنعقد جلسة المحكمة خلال ومع مراعاة التشكیلة و 

على عاتق القاضي فحص الادعاءات یقع العریضة لدى كتابة ضبط المحكمة و  إیداع

الشهود للتأكد من معطیات شهادة ین و قد یستعین بذوي الخبرة و التثبت من مزاعم الطرفو 

الذي قد یكون ر القاضي حكمه في موضوع النزاع و على ضوء هذه الدراسة یصدالملف و 

منصب العمل  إلىابتدائیا حیث یتعلق الحكم النهائي بالطلبات الخاصة بالرجوع  أونهائیا 

الجانب الابتدائي  أماالتي تسبق فترة النطق بالحكم  أشهر 6كما قد یحكم القاضي بأجرة 

الممارسة  أن إلیه الإشارةما تجدر تعویضات المرتبطة بها و الأجرة المتأخرة، والفیشمل 

القضائیة لم تتفق على موقف موحد بشان قابلیة الحكم الاجتماعي الصادر عن القسم 

الاجتماعي للمحكمة للطعن فیه بالاستئناف حیث یرى بعض القضاة انه حكم نهائي و 

في  أماعات العمل الفردیة من قانون المتعلق بمناز  73یؤسسون حكمهم على نص المادة 

حین بعض الآخر بان الطابع النهائي للحكم لا یشمل في الواقع سوى الجانب المتعلق 

  1.بالرجوع للعمل

  مصالحة في حل المنازعات العمالیةال إجراءات: الفرع الثالث

الذي یعتبر من النظام إجباري وإلزامي لا بد من القیام به و  إجراءتعتبر المصالحة 

یترتب علیها  أولي لحل النزاع، و  إجراءتعتبر المصالحة كما اعتبره المشرع الفرنسي، و ام الع

فشلت هذه المحاولة فتكون بدایة  أذا أماخصائص ایجابیة وتنتهي بتحریر محاضر الصلح 

  .النزاع القضائي یشترط لمباشرته وجود محاضر عدم الصلح
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  :محاضر الصلح : أولا

إلى اتفاق یرضي النزاع مهما كان سبب النزاع  أطرافهذا یعني بان یتوصل و 

یحرر هنا محضر یسمى بمحضر المصالحة بینهم یعفیهم من الدخول في دائرة الطرفین و 

على الرابطة النزاع القضائي ویمكنهم من الاستمرار في تنفیذ علاقة العمل مع المحافظة 

النزاعات الجماعیة ثم  المصالحة في إجراءاتالمستخدم سوف نعالج الودیة بین العامل و 

  .المصالحة في النزاعات الفردیة

من قانون  05نص المادة  إلىهذا بالرجوع و  :المصالحة في النزاعات الجماعیة إجراءات  . أ

: الأولوهنا یوجد نوعین من المصالحة، النوع  1المتعلق بتسویة النزاعات الجماعیة 90-02

التي تقررها الاتفاقیة  الإجراءاتفي المصالحة الاتفاقیة و التي یقصد من وراءها تلك 

سریان أثناء تنفیذ و الحلول المناسبة للمنازعات التي قد تنشا  إیجادالجماعیة سواء بقصد 

الاتفاقیة الجماعیة التي قد یحدث بشان تفسیر بعض  أحكامبقصد تفسیر  أوعلاقة العمل 

حریة و  ف بین الطرفین حیث یتم تشكیل هذه اللجان مهما كانت مهمتها بكلاختلا أحكامها

الذي یقصد من وراءه آخر و نوع  إلىفنلجأ  الأسلوبفشل هذا  استقلالیة بین الطرفین وإذا

ذلك ما نصت و  التي تتم عن طریق مفتشیة العملحة القانونیة أي بمعنى إلزامیة و بالمصال

 إلیهاالتي یرفع  إقلیمیاتقوم مفتشیة العمل المختصة :"  02-90من قانون  06علیه المادة 

منه ، و "الخلاف الجماعي في العمل وجوبا بمحاولة المصالحة بین المستخدم و ممثلي العمال

یعني هذا بان المشرع الجزائري قد جعل المصالحة القانونیة  عند وجود أي نزاع جماعي في 

مل و هذا خلاف ما رأیناه في القانون الفرنسي من حیث اختصاص مفتش الع إلزامیةالعمل 

لجنة ثلاثیة التشكیل حیث أنها قد تكون محلیة أو جهویة أو وطنیة  إلىالذي یعطي المهمة 

 06/02وتوكل هذه المهمة إلى مفتش العمل الذي یقوم بالمصالحة وهذا ما وردته نص المادة 

مفتش العمل المعین طرفي ولهذا الغرض یستدعي :"التي تنص علىو  02-90ون من قان

الموالیة للإخطار  أیام أربعةللمصالحة في اجل لا یتعدى  أولىجلسة  إلىالخلاف في العمل 

في السابق كانت  أما، "قصد تسجیل موقف كل طرف في مسالة من مسائل المتنازع علیها

                                                           
المتعلق بالوقایة من النزاعات  الجماعیة في العمل و  1990فیفري   06المؤرخ في  02- 90قانون  - 1

  .1990افریل  06تسویتها و ممارسة حق الاضراب، الجریدة الرسمیة ، العدد 
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في یجب على طرفي الخلاف الجماعي موالیة للإخطار و ال أیام 8تحدد مدة الاستدعاء ب 

-90من قانون  06من خلال استقراءنا لنص المادة یحضروا جلسات المصالحة و  أنالعمل 

 1:تتمثل اجراءات المصالحة فیما یلي 02

ممثلو العمل الخلاف الجماعي بدایة  أوحیث یقوم المستخدم : مفتشیة العمل أخطار

بالحضور الشخصي  أوبالإخطار مفتش العمل المختص اقلیمیا بواسطة عریضة مكتوبة 

 .یقوم مفتش العمل بإعداد محضر بتصریحات المدعي أنعلى 

 إلىیقوم بهذا القیام مفتش العمل باستدعاء طرفي الخلاف في العمل  :الأطرافاستدعاء 

الموالیة للإخطار قصد تسجیل موقف  أیام أربعةللمصالحة في اجل لا یتعدى  الأولىالجلسة 

  .02-90من قانون  06هذا ما ورد في نص المادة لیها و طرف في كل مسالة متنازع ع كل

بحضور طرفي النزاع جماعي جلسة المصالحة و هذا  إلزامي أمرهنا و  :جلسة المصالحة

حل النزاع  إلىمفتشیة العمل لمحاولة التوصل  أمام 02-90من قانون  07وفقا لنص المادة 

في  أو الأطرافالمتبعة في حالة حضور  الإجراءات إلىفهنا المشرع الجزائري لم یتطرق 

ة في التاریخ المحدد لانعقادها تتم الجلسمانع جدي وشرعي یحول دون ذلك و  حالة وجود

  .یتولى تسییر الجلسة مفتشي العمل من خلال ما یتمتع به من صلاحیاتو 

فتعد المصالحة في مجال المنازعات الجماعیة فكان تطور و نظام تسویة خلافات 

التحكیم في و الذي ینص على المصالحة و  31-75 الأمرلجماعیة ظهر من خلال العمل ا

الشؤون إلى مفتشیة العمل و یرفع فیه طرفا الخلاف النزاع  إجباریینمنه و جعلهما  303المادة 

تحقیق  إلىتقنیات تؤدي الإجراء بالیات و الاجتماعیة قصد المصالحة لكن دون تاطیر هذا 

رارات المتوصل الیها ملزمة لأطرافها لتصبح المسائل المتفق علیها ، و تكون الق2الغرض منه

أما إذا كان النزاع في ، إقلیمیالدى كتابة الضبط المحكمة المختصة  إیداعهانافذة من تاریخ 

  :إلىالعمومیة فیرفع ممثلو العمل  المسائل المستمر فیها الخلاف  المؤسسات والإدارات

                                                           
لقانون الجزائري، نفس آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في ا: احمیة سلیمان - 1

  .101-100المرجع ، ص
نفس  - منازعات العمل الفردیة و الجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر: رشید واضح 2

  .91المرجع السابق، ص 
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 أوالمؤسسة  إلیهاالولایة التي تنتمي  أوالمختصة على مستوى البلدیة  الإداریةالسلطات *

  .المعنیة الإدارة

المعنیة تدخل في نطاق  الإدارات أوكانت المؤسسات  إذاممثلهم المخولین  أوالوزراء *

 إذا أماوطنیا،  أوكان الخلاف الجماعي في العمل یكتسي طابعا جهویا  إذا أواختصاصاتهم 

النزاع خلال ثمانیة ایام فان السلطة السلمیة العلیا المباشرة تستدعي طرفي  لم تتم تسویة

اجتماع المصالحة بحضور ممثلي السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة  إلىالخلاف الجماعي 

 الأعضاءتعرض نقاط الخلاف على المجلس المتساوي  مفتشیة العمل المختصة اقلیمیا وإلاو 

الإدارة العمومیة یتكون من  الإداراتمصالحة داخل المؤسسات و  العمومیة الذي یعتبر جهاز

علیه فالتنظیم الجدید لعلاقات العمل الجماعیة قد نظم تسویة خلافات العمل وممثلي العمال و 

الجماعیة داخل المؤسسة المستخدمة صاحبة العمل غیر المؤسسات والهیئات العمومیة وهي 

،  1حبة العمل مكونة من المستخدم وممثلي العمالهیئات مكونة قانونا داخل المؤسسة صا

فیتم تحریر محضر مصالحة جزئیة  في مسائل جزئیة من النزاع إلاكانت المصالحة  فإذا

تسویتها،  إلىالمسائل التي یتم التوصل  أماتكون نافذة للطرفین الموقعین علیها كذلك، و 

  2.دم المصالحةوالتي یبقى الخلاف بشأنها قائما، فیحرر بشأنها محضر بع

تعتبر التسویة داخل الهیئة المستخدمة بالنسبة  :اجراءات المصالحة في النزاعات الفردیة  . ب

 الآخرللنزاع العمل الفردي لكلا طرفي النزاع للتراجع عن الموقف الذي اتخذه ضد الطرف 

 إلىتغییر المواقف المتصلبة التي تخلق هذا الخلاف قبل رفع النزاع لتقلیص المسافة بینها و 

  .3المحكمة المختصة

                                                           
فرع قانون  - لنیل شهادة الماجستیر –الطبیعة القانونیة في إطار  الإصلاحات الاقتصادیة : رشید واضح 1

  .235، ص  2002سنة  -الجزائر - جامعة بن عكنون -المؤسسات
نفس  - منازعات العمل الفردیة و الجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر: رشید واضح 2

  .101- 100المرجع السابق، ص 
 - مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق -علاقة العمل الفردیة في القانون الجزائري: شریحة زینب- 3

  .129، ص 2002الجزائر سنة  -بن عكنون -فرع ادارة و مالیة
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المتعلق بتسویة النزاعات العمل الفردیة  04- 90من القانون  06لقد نصت المادة و 

التمثیل المهني  أسلوبمهمة تسویة النزاع الفردي للعمل لمكاتب المصالحة التي تعتمد على 

في القانون السابق فكانت مهمة اجراءات المصالحة في  أما، الأعضاءالمزدوج لتساوي 

- 75من القانون  04منازعات العمل الفردیة من اختصاصات مفتشیة العمل في نص المادة 

33
ل مجرد وسیلة اتصال بین العمال ومكاتب دور مفتش العم أصبحالقانون الجدید  أما، 1

الإعداد مرحلة : علیه فتمر المصالحة في منازعات العمل الفردیة بمرحلتین المصالحة و 

  .مرحلة انعقاد جلسة المصالحةلجلسة الصلح و 

المتعلق باختصاصات  33- 75ولقد نصت المادة الثالثة الفقرة الرابعة من القانون    

بالقیام مهمتها  إطارالشؤون الاجتماعیة في تكلف مفتشیة العمل و "مفتشیة العمل بان 

، فإجراء المصالحة یعتبر شرطا "بالمصالحة المسبقة في المنازعات الفردیة الخاصة بالعمل 

كل خلاف على المحاكم المختصة بقضایا العمل و هذا ما نصت  إحالةجوهریا و شكلیا قبل 

دعوى قضائیة كما  أیةقبل تحریك  إجباري إجراءأي انه  04-90من قانون  19علیه المادة 

من قانون  19من مجال اختصاص من مكاتب المصالحة المذكورة في نص المادة  یستثنى

ضعون للقانون الخا الأعوانالخلافات الفردیة التي یكون طرفا فیها الموظفون و  90-04

  .العمومیة للمؤسسات والإدارات الأساسي

 الأجیرللعامل  04-90من قانون  05فمرحلة الإعداد لجلسة الصلح لقد علیها المادة 

في حالة عدم نجاعة التسویة الودیة للنزاع داخل الهیئة المستخدمة طبقا لأحكام نص 

یقوم بإخراج النزاع خارج الهیئة المستخدمة حیث  أن 04-90 نمن قانو  04و  03المادتین 

یتم استدعاءه لحضور جلسة  أنیقوم بدایة بإخطار مفتش العمل المختص بتقدیم طلبه على 

سابقة على انعقاد جلسة الصلح و منه فانه یمكن للعامل في هذه  أولیةلة المصالحة كمرح

التي یحددها القانون و  الإجراءاتوفق  إقلیمیایقوم بإخطار مفتش العمل المختص  أنالحالة 

                                                           
المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل و الشؤون  1975افریل  29المؤرخ في  33- 75الأمر  - 1

 1990فیفري  06المؤرخ في  03- 90المعدل و المتمم بقانون  1975ماي  39العدد .ر.الاجتماعیة  ج

 10المؤرخ في  11- 96المعدل و المتمم بالأمر  1990فیفري  06عدد .ر.المتعلق بمفتشیة العمل ج

  .1996جوان  36العدد .ر.ج 1996جوان 
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مفتش العمل  أثرهابحضور المدعي شخصیا ، یقوم على  آوذلك بواسطة عریضة مكتوبة 

من تبلیغه  أیامخلال ثلاثة  الأخطاروم بتقدیم هذا بتحریر محضر بتصریحات المدعي فیق

للمصالحة ، حسب برنامج عمل وتاریخ  الأطرافمكتب المصالحة ثم استدعاء  إلى إیاه

قبل حضور  الأقلعلى  أیامیكون هذا الاستدعاء محدد بثمانیة  أنمعدین مسبقا لذلك على 

نیین إلى الإجماع أو الاتفاق النزاع املا في التوصل من خلال حضور الطرفین المع أطراف

بواسطة ممثلیهم المؤهلین قانونا، سواء  أوشخصیا  إماحول تسویة نقاط الخلاف بینهما ، 

واضح لهم، مما یترك دون تحدید دقیق و ، آو ممثلا نقابیا بانوني محامیاكان الممثل الق

لو كان ذلك أن یمثل احد طرفي النزاع و المجال واسعا لتفسیر ذلك، اذ یمكن لأي شخص 

أما إذا فشل الطرفان في التواصل إلى اتفاق فیتم تدوین ذلك في . 1بواسطة وكالة خاصة

  .الجهة القضائیة المختصة إلىمحضر عدم المصالحة مع إحالة الخلاف برمته 

 أولم یقدم عذرا مقبولا   أوتخلف المدعى علیه سواء قدم  إذاكما تؤجل الجلسة كذلك 

عن طریق المحضر  آوبرسالة مضمنة  إماوعندها یعاد استدعاؤه   لم  یكلف من ینوب عنه

لا  أنعلى  آخرلأي سبب  أوالقضائي ، فإذا لم یحضر للمرة الثانیة بسبب عدم علمه 

 أحالتها أویتم شطب الدعوى  أشهرستة  الأخیریتجاوز المدة بین قبول الدعوى والاستدعاء 

وكانت الدعوى لا  الأطرافحضر  إذا أماا ،مكتب الحكم اذا كانت جاهزة للحكم فیه غالى

 إلىمقررین لدراستها  یحول مكتب المصالحة الملف  أوتعیین مقرر  أوتحقیق  إلىتحتاج 

دراسة معمقة فانه یمكن للمكتب  أوتحقیق  إلىكانت تحتاج  إذا أمامكتب الحكم للبث فیها ، 

جانب  إلىمقررین لدراستها ، كما یمكن لمكتب  المصالحة كذلك  أویقوم بتعیین مقرر  أن

  إجراءات أو اعتمالیأمر بصفة مؤقتة بعدة  أنبعدمها   أوبالمصالحة  إماتحریر محاضر 

 أوشهادات العمل  أو الأجورالعمل بدفع التسبیقات على  أصحاب أمرمن بینها مثلا 

، رسائل نظیم ، تعویضات التسریحأو التالتي ینص علیها القانون  الأجورقسیمات 

الخ وكل التدابیر اللازمة للتحقیق في النزاع من تلقاء نفسه ،وكذلك التدابیر ...التسریح

التي لها علاقة بالنزاع كما یمكن له تحدید  الإثبات وأدواتالاحتیاطیة للمحافظة على الوثائق 

                                                           
نفس  - في الجزائر منازعات العمل الفردیة و الجماعیة في ظل الاصلاحات الاقتصادیة: رشید واضح - 1

  .42-41المرجع السابق، ص 
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التي تحوز  قوة  والإجراءات وامرالألها علاقة بالنزاع وهي  أدلة أووثیقة  أیةمهلة لتقدیم 

لیست قابلة للطعن فیها  أنهالیست قابلة للمعارضة كما  أنها إلاالشيء  المقضي فیه 

بمناسبة الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة حول موضوع  إلابالنقض  أوبالاستئناف 

  1.النزاع

  :2محاضر عدم الصلح:ثانیا 

 وخصوصا إلىالقضاء  إلىللجوء  الأطرافیحول  عدم الصلحالحصول على محضر 

  .قسم الاجتماعي وفي غیابه ترفض الدعوى شكلا

" المتعلق بالمنازعات الجماعیة والتي تنص على  02- 90من قانون  09لقد نصت  المادة -1

على بعضه بعد  آوالمصالحة على كل لخلاف الجماعي في العمل  إجراءفي حالة فشل 

المصالحة  إجراءیفهم من هذا بان في حالة فشل " مفتش العمل محضر بعدم المصالحة

وتتمثل حالات تحریر محاضر عدم . یجب على مفتش العمل تحریر محضر بعدم الصلح 

اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة  إذا أيفي حالة النزاع الجماعي :الصلح فیما یلي 

ي هذه الحالة یسمح بتحریر محضر عدم المصالحة من قبل مفتش العمل في بعضها ف أو

من  01نص المادة  أما  02-90من قانون  05المختص اقلیمیا وهذا ما ورد في نص المادة 

المتعلق بالعدالة في العمل فتحدثت هذه المادة على مضمون محاضر عدم  32-75قانون 

مفتش العمل لان قبول  أمامالمصالحة  إلىوء الصلح في على عدم قابلیة الدعوى  دون اللج

 أنالدعوى یتوقف وجوبا على تقدیم محضر  عدم المصالحة ویشترط في الطلبات المقدمة 

تكون قد أثیرت أمام مفتشیة العمل ویعتبر محضر  عدم المصالحة  من الضمانات التي 

منازعة المدعي علیه  یتعین على المدعي تقدیمها لقبول دعواه شكلا هذا إذا  أراد مواصلة

المرور  أعادةالقضاء بعد فشل محاولة المصالحة بینهما والتي یمكن  أماملاقتضاء حقوقه 

 990القاضي  الذي یخول له القانون صلاحیة إجراءها من خلال نص المادة  أمابها ثانیة 

                                                           
الیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي  في القانون الجزائري نفس المرجع : احمیة سلیمان  - 1

  . 23-22السابق ص 

  .6-5-4-3انظر ملاحق رقم   - 2
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من بسعي  أویجوز للخصوم التصالح تلقائیا "  والإداریةمن قانون الاجراءات المدنیة 

  ".القاضي في جمیع مراحل الخصومة

 أطرافیعد محضر  عدم المصالحة شرط لقبول  الدعوى شكلا في حالة عدم اتفاق -2

تسویة النزاع ودیا ینتقل الأطراف من المرحلة الوقائیة إلى  إلىالنزاع وفشلیهم في الوصول 

القضاء معتمدین في ذلك على محضر عدم المصالحة كوثیقة تبرر هذا  أمامالمرحلة الجدیة 

من قانون  36و 19الانتقال بل ضمان لقبول دعواهم شكلا وهذا ما ورد من خلال المادتین  

المحكمة بنسخة من محضر عدم المصالحة  إلىوضرورة ارقاق العریضة الموجهة  90-04

  .إلیهمهمة المستندة المسلم من مفتش العمل بعد فشله في تحقیق ال

القسم  أمامرفع دعواه  إلىبعد تحریر محضر عدم الصلح  یلجا من له مصلحة 

  501و  08-40طبقا لما ورد من خلال نص المادتین  إقلیمیاالاجتماعي بالمحكمة المختصة 

 إلى الإقلیميیؤول الاختصاص " والتي ینصان على  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون 

التي یوجد بها موطن  أوتنفیذه  أوعقد العمل   إبرامالمحكمة التي تتم في دائرة اختصاصها 

  "المدعى علیه

 أوتفسیر اتفاقیة  أوالقضائیة محل تنفیذ مؤقت بقوة القانون ،تطبیق  الأحكاموتكون 

 "على  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  505و 504و 503اتفاق جماعي وتنص المادة 

  ".القسم الاجتماعي  بعریضة  افتتاح دعوى طبقا للقواعد المقررة قانونا أمامترفع  الدعوى  

من تاریخ ) 06( أشهرالقسم الاجتماعي في اجل لا یتجاوز ستة  أمامیجب رفع الدعوى "

  "تسلیم  محضر عدم الصلح وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى 

یجب .   یوما من تاریخ رفع الدعوى) 15(خمسة عشر  أقصاهجلسة في اجل  أولتحدد  " 

  "على القاضي ان یفصل فیها في اقرب الآجال

یقوم بمحاولة صلح بین   أنانه یمكن للقاضي  إلاویمكن من خلال هذا الإشارة 

وبذلك یكون المشروع  والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة  990الأطراف طبقا لنص المادة 

  .فرصة ثانیة لإجراء محاولة حل النزاع ودیاقد منح للقاضي 
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ومنه فان محضر الصلح لا یحل محل محضر عدم المصالحة في قبول الدعوى 

قاضي الموضوع حیث حاصل ما تنعیه الطاعنة على الحكم  المطعون فیه   أمامالمرفوعة 

مخالفته لقاعدة جوهریة في الإجراءات، ذلك انه من المقرر قانونیا في القضایا الاجتماعیة ، 

جوهریا وضروریا لرفع الدعوى أمام القضاء  أجراءمحضر عدم المصالحة یعتبر    أن

ون ضده مستحقاته رغم تحریر محضر المصالحة ولا والمحكمة بقبول الدعوى ومنح المطع

المتعلق بكیفیة  04-90من قانون   37و  36یوجد خلاف بین الطرفین یعد خرقا للمادتین 

تسویة المنازعات الفردیة للعمل ومحضر المصالحة یعني ان صاحب الدعوى قد سوى 

حیث  أساسا بدون فالدعوى اذ.وضعیته اتجاه الطاعنة ویكون العكس عند عدم وجود صلح 

القضاء یكون بموجب عریضة افتتاحیة مصحوبة بمحضر  أمامرفع الدعوى  أنمن  الثابت  

، وقاضي الموضوع لما   04-90من قانون  37عدم المصالحة وفقا لما نصت علیه المادة 

یحل محل محضر عدم  أنقبل الدعوى شكلا مستندا على محضر الصلح الذي لا یمكنه 

من النظام العام ومخالفتها  الإجراءاتبذلك قد خالف قاعدة جوهریة في المصالحة یكون 

م م ع  08/06/2005مؤرخ في  305198قرار رقم  والإبطالتعرض ما قضى به للنقض 

  249.1-248- 246-245ص  02عدد   2005

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
حمدي باشا عمر، القضاء الإجتماعي ، منازعات العمل والتأمینات الاجتماعیة ، دار هومة للطباعة  1

  .144- 143:، ص2014والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة 
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  :الصادرة عنه الأحكامالقسم الاجتماعي و طبیعة  أمامالتقاضي  إجراءات: المبحث الثاني

القسم  أمامرفع الدعوى  إجراءاتالخصوصیة من حیث  إلىنتعرض في هذا المبحث 

قسم ال أمامكذا الاستعجال عات العمل الفردیة والجماعیة، و الاجتماعي، فیما یخص مناز 

الصادرة عنه، و من ثم طرق الطعن في  الأحكامطبیعة الاجتماعي كما نبین خصوصیة و 

  .الأحكامهذه 

  : القسم الاجتماعي أمامرفع الدعوى  إجراءات: الأولالمطلب 

المحددة في قانون  الإجراءات إلىالقسم الاجتماعي  تمامالتقاضي  إجراءاتتخضع 

الخ، و ...فالمعمول به في مختلف الدعاوى المدنیة و التجاریة  والإداریةالمدنیة  الإجراءات

الإجراءات المدنیة من قانون و ما یلیها  13الواردة في المادة  الأحكامتطبق علیها نفس 

المشرع عنایة خاصة بها  أولاهانظرا للطابع الخاص للمنازعة العمالیة إلا انه و ،  والإداریة

عشر یوما من تاریخ  جلسة ب خمسة أولحدد تاریخ  إذفي الفصل فیها  الإسراعفیما یخص 

، كما انه یوجد اختلاف بین  1معقولة أجالیفصل القاضي في  أنعلى  رفع الدعوى وأكد

بإضافة شرطین لقبولهما شكلا  الأخرىالدعاوى أمام القسم الاجتماعي و الدعوى المرفوعة 

العریضة بمحضر الصلح وهذا ما سنوضحه  ا وجوب احترام أجال رفع الدعوى وإرفاقهمو 

  .فیما یأتي

  :رفع الدعوى آجالوجوب احترام : الأولالفرع 

المتعلق بتسویة  04-90لا القانون ءات المدنیة الملغى و الإجرالم یتطرق قانون 

القسم  أمامالآجال الواجب احترامها لرفع الدعوى الاجتماعیة  إلىالنزاعات الفردیة في العمل 

الاجتماعي، لهذا السبب كانت تطبق الآجال المنصوص علیها في القانون المدني المتعلقة 

من بین دوري متجدد و لو اقر به المدین و سنوات على حق  03بالتقادم، بحیث یتقادم بمرور 

واحدة المبالغ المستحقة سنة أجور العمال والمعاشات و هذه الحقوق مرتبات الموظفین و 

  .2مقابل عملهم من كانت هذه الحقوق غیر دوریة للعمال والإجراء

                                                           
  .40-39،ص 2014جوان  16قسم العلوم القانونیة، العدد ) مجلة علمة محكمة( معارف  1
  .الاداریةمن قانون الاجراءات المدنیة و  505المادة  2
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القسم  أمامى الجدید حدد أجال لرفع الدعو  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتغیر أن قانون 

 إذامن تاریخ تسلیم محضر عدم الصلح، و  ابتداءها اشتر 06الاجتماعي والتي لا تتجاوز 

، و قد تفادى 1فإنها تسقط لمضي المدة المقررة قانونا الأجللم ترفع الدعوى خلال هذا 

المشرع جعل هذا الأجل یبدأ من تاریخ التسریح لما لوحظ من صعوبات في تسلیم محاضر 

القاضي للمطالبة بهذه  إلىاللجوء  إلىالعمال  الأحیانصلح قد یضطر في بعض عدم ال

  .الوثیقة

  :2وجوب ارفاع العریضة بمحضر عدم الصلح: الفرع الثاني

التسویة الودیة الداخلیة و  إلىللحصول على محضر الصلح یجب على طرفي النزاع اللجوء 

 الإجراءاتعلى العامل الالتزام باحترام  الإجراءاتتلك  إلىفي حالة عدم تعرض الاتفاقیات 

المنصوص علیها قانونا، فمثلا الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة سوناطراك ألزمت العامل في حالة 

النزاع بعرض شكواه على مسؤوله المباشر المؤهل قانونا الذي یرد على الشكوى خلال خمسة 

یرد خلال عشرة ایام  الوحدة الذياستمر النزاع، یخطر العامل مدیر  إذامن اخطاره،و  أیام

بقي النزاع مستمرا یخطر العامل المسؤول الأعلى على مستوى المؤسسة و  إذامن اخطاره و 

في حالة فشل إجراءات التسویة الودیة التي لى الشكوى خلال اثني عشر یوما، و الذي یرد ع

اقلیمیا بواسطة تتم داخل المؤسسة المستخدمة، یمكن للعامل اخطار مفتش العمل المختص 

بحضوره شخصیا و الذي یقوم خلال ثلاثة أیام من اخطاره بعرض النزاع  أوعریضة مكتوبة 

ممثله المؤهل في التاریخ المحدد  أولم یحضر المدعي علیه  فإذاعلى مكتب المصالحة، 

 ماأمن تاریخ الاستدعاء،  أیامثمانیة  أقصاهفانه یستدعي للجلسة الثانیة التي تنعقد في اجل 

تسلم لعدم حضوره، و  غاب المدعي علیه في الجلسة الثانیة یحرر محضر عدم الصلح إذا

استمر الخلاف وإذا حضر الطرفان لجلسة الصلح و الجلسة،  أثناءالمدعي  إلىنسخة منه 

 بینهما یحرر مكتب المصالحة محضر لعدم الصلح و یعتبر محضر عدم الصلح حجة

                                                           
  .من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة 504المادة 1

  .8-7انظر الملحق رقم  - 2
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یتضمن شروطا تتنافى مع النصوص  أنلا یجوز و  1.ما لم یطعن فیه بالتزویر إثبات

  2.التشریعیة و التنظیمیة الساریة المفعول

بدونه ترفض الدعوى شكلا و هذا ما  أساسیابناء علیه یعتبر محضر الصلح شرط و 

المتعلق بتسویة المنازعات الفردیة في العمل حیث  04-90من القانون رقم  19المادة  أكدته

یكون كل خلاف فردي خاص بالعمال موضوع محاولة  أنیجب  :"نصت صراحة على انه 

، كما اقرته الغرفة الاجتماعیة "مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائیة أمامللصلح 

الصلح من القواعد المتعلقة بالنظام العام، و في  إجراءفي العدید من القرارات حیث اعتبرت 

دة إدماج العامل في منصب عمله الذي  أسسه نقضت الحكم النهائي القاضي بإعا أخرقرار 

القاضي الاجتماعي على رفض الهیئة المستخدمة تنفیذ محضر المصالحة الذي تم الاتفاق 

علیه بین الطرفین على إعادة الإدماج، فكان على المدعي اللجوء إلى القسم الاجتماعي بغیة 

 25هدیدیة یومیة لا تقل عن التماس التنفیذ المعجل لما ورد في محضر الصلح مع غرامة ت

بالمائة من الأجر الوطني المضمون، بعد انقضاء مهلة الوفاء المحدد ب خمسة عشر یوما 

لیس على أساس دعوى في الموضوع، و من ثم تاریخ استصدار الأمر على عریضة و من 

 كان القاضي رفض الدعوى شكلا، غیر انه توجد استثناءات عن قاعدة وجوب القیام بمحاولة

المتعلق بتسویة  04-90من القانون  01الفقرة  19الصلح و التي نصت علیها المادة 

  :المنازعات الفردیة و التي تتمثل في

تستثنى من محاولة الصلح المنازعات الفردیة للعمل و التي یكون طرفا فیها الموظفون و  - 

 3.المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 03-06الأعوان الخاضعون للآمر 

تكون محاولة الصلح اختیاریة في حالة ما إذا كان المدعى علیه یقیم خارج التراب  - 

 .التسویة القضائیة من قبل صاحب العملأو في حالة الإفلاس و . 4الوطني

                                                           
  .42ص -41،ص 2014جوان  16قسم العلوم القانونیة، العدد ) مجلة علمة محكمة( معارف  1
بن عزوز بن صابر، الإجراءات المتبعة امام القسم الاجتماعي في ظل قانون الاجراءات المدنیة و  2

  .73، ص 2010، ماي 07لاداریة الجدید، العدد ا
ر، .المتضمن القانون الاساسي للوظیفة العمومیة، ج 2006- 07-15المؤرخ  03- 06الامر رقم -  3

  .46العدد 
  .43-42، مرجع سابق، ص ) مجلة علمة محكمة( معارف -  4
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  :طرق تنفیذهاام الصادرة عن القسم الاجتماعي و طبیعة الأحك: المطلب الثاني

ي هذا المجال كثیرا ما تحدد القوانین المنظمة لقضاء العمل، طبیعة و نوعیة فو 

 أوالقضایا التي تكون أحكام المحاكم الابتدائیة فیها قابلة للطعن فیها، أما بالاستئناف 

  .نهائیةها أحكام هذه المحاكم ابتدائیة و النقض والقضایا التي تكون فی أوالمعارضة 

 إلىالمحاكم الابتدائیة  أحكامفانه یمكن تصنیف  الأحكامانطلاقا من هذا التنوع في و 

  :على الوجه التالي أصنافثلاثة 

  :الاحتكامطبیعة : الأولالفرع 

 :ابتدائیة و نهائیة أحكام -1

ت المحاكم حسب درجاتها تصنف اغلب التشریعات المنظمة لقضاء العمل اختصاصا

تلك ص بالنظر فیها بأحكام ابتدائیة ونهائیة، و القضایا التي تختطبیعة ونوعیة المنازعات و و 

النصوص الخاصة الأحكام و لذلك نجد في الكثیر من تحكم فیها بأحكام ابتدائیة فقط و لن 

فیها  الأحكامالتي تكون المنازعات المحددة بصفة حصریة و طبیعة القضایا و  أوبتحدید نوعیة 

 أو - موضوع المنازعة إلىمعیار موضوعي، أي بالنظر  أساسعلى  أماابتدائیة و نهائیة، 

  .معیار القیمة المالیة لموضوع الدعوى أساسعلى 

من قانون تسویة منازعات  21، مضمون المادة أمثلة هذه الأحكام والنصوصمن و 

تبت المحكمة المختصة بالمسائل :"  أنالتي تنص على إلیها سابقا، و العمل الفردیة المشار 

بإلغاء العقوبات التأدیبیة التي لا  أساسانهائیا في الدعاوى التي تتعلق تدائیا و الاجتماعیة اب

ادات العمل، وكشوفات المرتبات الدعاوى الخاصة بتسلیم شهالإجراءات التأدیبیة و تراعي فیها 

  ".علاقة العمل إثباتمختلف وثائق و 

المواضیع التي عادة ما تتناولها  أهمالعقوبات التأدیبیة من  إلغاء أن إلىنشیر هنا و    

 شرع الجزائري بإجراءات قانونیة وإجرائیةالقضائیة، حیث خصها الم الأحكامهذه الفئة من 

مساس بحقوق العمال، لكونها تتم دون احترام نظرا لما تشكله من مخالفات و . 1هامة

الاتفاقیة، فقد تم تأكید الطابع النهائي للأحكام الصادرة  أوالتأدیبیة القانونیة  الإجراءات

                                                           
  .63ص . التشریع الجزائري تسویة النزاعات الفردیة في العمل في -مذكرة لنیل شهادة التخرج  الماستر 1
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4- 73بشأنها بمقتضى المادة 
وقع تسریح العامل مخالفة  إذا:" أنالتي تنص على  1

الاتفاقیة الملزمة، تلغى المحكمة المختصة ابتدائیا و نهائیا قرار  أو/ للإجراءات القانونیة و

تمنح م القیام بالإجراء المعمول به، و تلزم المستخدالإجراءات، و بسبب التسریح لعدم احترام 

الذي یتقاضاه كما لو استمر في  الأجرالعامل تعویضا مالیا على نفقة المستخدم لا یقل عن 

  ".عمله

العامل في المؤسسة مع  إدماجبإعادة  أماتفصل المحكمة المختصة ابتدائیا و نهائیا 

فض احد الطرفین یمنح للعامل تعویضا مالیا لا في حالة ر  أوالاحتفاظ بامتیازاته المكتسبة 

 الإخلالاشهر من العمل، دون  06الذي  یتقاضاه العامل عن مدة  الأجریقل عن 

  ".بالتعویضات المحتملة یكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض

الحكم الطابع النهائي لهذه الاحكام لا یشمل سوى  أن إلىكذلك  الإشارةكما تجدر 

لا یشمل أو الاتفاقیة فقط و المتعلق بإلغاء العقوبة التأدیبیة المخالفة للإجراءات القانونیة 

الحكم  أنلا، أي  أمكان سبب التسریح خطا جسیم  إذاالتي تتناول الموضوع ، فیما  الأحكام

یكون  أنالموضوع، الذي یجب  إلىالعقوبة فقط دون التعرض  إلغاءالنهائي یسري على 

كان سبب التسریح خطا  إذاقاضي الموضوع، تنصب على فحص ما  أمامدعوى ثانیة  محل

الصادرة في القضایا السابقة غیر قابلة للطعن  الأحكام أنلا، و معنى هذا  أمجسیم 

الحكمة المعنین و  إلىنفذ بمجرد تبلیغها المعارضة، بحكم القانون و هي بذلك ت أوبالاستئناف 

التي تلحق  الأضرار أهمیةلا تحتمل التأخیر نظرا لجسامة و  مثل هذه القضایا أنمن ذلك 

مشمولة بحمایة قانونیة واضحة، و 2.بالعمال من جرائها و لكونها تتعلق بحقوق مكرسة قانونا

بالتالي الطعن فیها بالاستئناف ، و مالأحكاالذي لا یترك أي مجال للشك في هذه  الأمر

لیست تطبیق لنصوص غامضة قابلة ا لحقوق یحمیها القانون، و سترجاعلكونها لیست سوى ا

  .للتأویل

                                                           
من  73المعدل والمتمم للمادة  1996جویلیة  09المؤرخ في  21-96من قانون رقم  9أنظر المادة  1

  . المتعلق بعلاقات العمل 11- 90قانون 
آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، نفس : احمیة سلیمان - 2

  .48- 47المرجع ، ص 
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محاكم الدرجة العلیا مثل  إلىالتقلیل من اللجوء  إلىكذلك  الأحكامكما تهدف هذه 

ما ینتج عن ذلك من ضیاع للوقت و المال و هدر ذه القضایا الواضحة و البسیطة، و ه

على مستوى المحاكم الابتدائیة و لا یمكن  ق ما دام یمكن حسمها بكل عدالة وإنصافالحقو 

العدالة، ذلك انه رغم هذا  لمبدأ إنكارالمراجعة على انه  إلىاعتبار هذا المنع من اللجوء 

على بعض طرق المراجعة غیر العادیة، مثل  أبقىالتقیید لحق المراجعة، فان المشرع قد 

  .النظر إعادةالنقض و التماس 

 :الابتدائیة القابلة للتنفیذ المعجل الأحكام -2

التي یمكن  الأحكاممن  أخر، یوجد نوع الأحكامجانب الصنف السابق من  إلى

بأمر من القاضي، رغم قابلیتها المراجعة، مثل  أوبحكم القانون  إما، استعجالیهتنفیذها بصفة 

تلك  أولعمال، ا أجورالمتعلقة بدفع  أوالمتعلقة بالفصل التعسفي من العمل،  الأحكام

ذلك نظرا للأوضاع الصعبة التي قد و  .المهنیة للعماللمتعلقة بحق من الحقوق المادیة و ا

یتواجد فیها العامل بفعل تصرف من قبل صاحب العمل یمس بهذه الحقوق المكرسة قانونا 

اجراءات قانونیة محددة، و بالتالي فان  إطارفي  إلاللعمل، و التي لا یمكن المساس بها 

التنفیذ المعجل للأحكام الصادرة  إمكانیةرق هذه الاجراءات القانونیة المحددة یقابله خ

بحكم القضاء لا یمنح استئناف هذه  أوالتنفیذ المعجل المقرر قانونا  أن إلا، 1.بشأنها

التنفیذ المعجل للحكم بالرغم من قابلیته  إمكانیة، فقد نص القانون صراحة على الأحكام

  .للاستئناف

 أحكامعلى الحالات التي یصدر فیها  04-90من القانون رقم  22لقد نصت المادة و 

  :ابتدائیة قابلة للنفاذ المعجل و هي

  :اتفاق جماعي للعمل أوتفسیر كل اتفاقیة  أوتطبیق  -

حتى تنفذ الاتفاقیة الجماعیة یخطر مفتش العمل الجهات القضائیة بكل ما من شانه 

یقیم دعوى  أن، كما یمكن لأي شخص مرتبط بالاتفاقیة أطرافهایثیر الخلاف بین  أن

                                                           
آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، نفس المرجع : احمیة سلیمان- 1

  .48- 48، ص 
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القسم الاجتماعي، فیصدر القاضي حكما مشمولا بالنفاذ المعجل  أمامللمطالبة بتنفیذ محتواه 

هذا راجع للدور الذي تلعبه هذه الوسیلة من القانون السالف للذكر، و  22طبقا لأحكام المادة 

باعتبارها مصدرا رئیسیا لتنظیم قواعد العمل و  رب العمل الخضوع لهاإلزام العامل و في 

  .تسییره

  :الاجراءات الخاصة بالمصالحة إطارتفسیر الاتفاقات المبرمة في تطبیق و  -

في فقرتها الثالثة  34تطبیق ما ورد في اتفاق الصلح قد تناوله المشرع في المادة  إن    

 إمكانیةاین یشمل الحكم الصادر في هذا الشأن بالنفاذ المعجل مع  04-90من قانون رقم 

ذلك عند تنفیذ اتفاق الصلح و  إلىكنا قد تطرقنا رامة تهدیدیة عن كل یوم تأخیر، و فرض غ

  .دراستنا لتنفیذ محضر المصالحة الصادر عن مكتب المصالحة

 :الاخیرة 06التعویضات الخاصة بالأشهر دفع الرواتب و  -

یكون الحكم الابتدائي القاضي بدفع الرواتب و التعویضات قابلا للتنفیذ المعجل ، و 

القضاء تحصل  إلىالذي یعد لجوئه تم تسریحه بصفة تعسفیة و ذلك بالنسبة للعامل الذي 

یكون التعویض المحكوم به خاص ب ستة ائي یفید بإلغاء قرار التسریح، و على حكم قض

قابلة للتنفیذ المعجل و ذلك بالنظر  الأحكاملمشرع هذا النوع من ، و لقد جعل االأخیرةأشهر 

الحالة الاجتماعیة التي قد یكون فیها العامل الذي لم یتقاضى رواتبه دفع رواتب  إلى

وتعویضات فیما بعد ستة أشهر في هذه الحالة ترك المشرع السلطة التقدیریة للقاضي لیشمل 

 .1الحكم بالنفاذ المعجل 

 :الابتدائیة العادیة الأحكام  -3

بعد  إلاالتي لا یمكن تنفیذها الأحكام القابلة للمراجعة العادیة وغیر العادیة، و أي تلك 

قانونا للمتقاضین، أي بعد كمال و استنفاذ كافة الاجراءات والضمانات المقررة صراحة و است

ة فیما حصول الحكم على حجة الشيء المقضي فیه، حیث تمنح كافة القوانین الاجرائی

مهلة المراجعة  الأخرىیخص قضایا العمل، كما هو الحال في غیرها من القضایا 

                                                           
. تسویة النزاعات الفردیة في العمل في التشریع الجزائري - مذكرة لنیل شهادة التخرج  الماستر:انظر- 1

  .72ص 
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في  الأصل أنالغیابیة، ذلك  أوسواء بالنسبة للأحكام الحضوریة  الأطرافالاستئناف لكافة و 

المحاكم الابتدائیة هي قابلیتها من المراجعة والطعن، والاستئناف هو التنفیذ المعجل  أحكام

  .1یقررها القاضي أوفي بعض الحالات التي یحددها القانون 

  :الأحكامالطعن للطرق القانونیة لتنفیذ هذه قضاء المراجعة و : الفرع الثاني

 إذاالمقضي به أي  الأمر یكون الحكم القضائي قابلا للتنفیذ متى كان جائز لقوة

فوات  أوبممارستها  إمااستنفذ طرق الطعن العادیة، دائیا نهائیا، أو صدر ابتدائیا و صدر ابت

التنفیذ  إلىالمشرع اللجوء  أجازحكما نهائیا، و لكن في بعض الحالات  أصبحاجلها، و 

بالتالي سنحاول من خلال هذا حمایة لحقوق العامل و ئناف و الاست أوالمعجل رغم المعارضة 

الاجتماعیة و الطرق القانونیة  الأقسامالصادرة عن  الأحكامهذا الفرع شرح طرق الطعن في 

  .الأحكاملتنفیذ هذه 

  :الاجتماعیة الأقسامالصادرة عن  الأحكامطرق الطعن في : أولا

تین من بین المبادئ التي یقوم علیها النظام القضائي المعاصر، هو القضاء على درج

ى ضمان الحد الأقصى من العدالة أي درجة ابتدائیة و درجة استئناف، وذلك حرصا عل

الابتدائیة لنوع من الرقابة  الأحكام إخضاعتفادي الخطأ في الحكم عن طریق والإنصاف و 

علیه من الطعن في الحكم لدى  أوالذاتیة للنظام القضائي، من خلال تمكین المحكوم له 

النظر في الحكم  إعادةتمكینه من طلب  أوالحكم،  أصدرتمن تلك التي  أعلىهیئة قضائیة 

الحكم في حالة التي لا تسمح بها القانون بطلب  أصدرتمن قبل نفس المحكمة التي 

تدارك ما قد یكون قد وقع فیه من ، و للتأكد من صحة وصواب الحكم الاستئناف، و ذلك

والشوائب المختلفة التي  الأسبابذلك من  لىإما  أولسوء تقدیر القاضي الابتدائي،  أخطاء

  .قد تصیب الحكم الابتدائي

المحاكم  من حیث قابلیتها للمراجعة واختلاف اختصاص الأحكامنظرا لإختلاف و  - 

دعوى فان مختلف القوانین الحدیثة،  أوومضمون كل منازعة  أهمیةالابتدائیة حسب طبیعة و 

منها حالات معینة، هي طرف المراجعة  تعتمد نوعین من طرق المراجعة، یخص كل نوع

                                                           
  .49:أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص- 1
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العادیة، وتتضمن الطعن بالاستئناف و المعارضة، و طرف المراجعة غیر العادیة، وتتضمن 

النظر والنقض، وهي الطرق التي سوف نتعرض لها بالتفصیل على ضوء  إعادةالتماس 

 .الجزائري الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون  أحكام

 :یةطرق المراجعة العاد -1

في الطعن بالاستئناف في حالة  الأولىهناك طریقتین للمراجعة العادیة، تتمثل     

  .الغیابیة الأحكامالحضوریة والطعن بالمعارضة في حالة  الأحكام

لكل طریقة من الطریقتین المذكورتین سنفصل  الإجرائيو نظرا لاختلاف النظام القانوني و 

  :كل واحدة منها على النحو التالي

 إلیهیعتبر الطعن بالاستئناف أهم طرق المراجعة العادیة، حیث یلجأ :الطعن بالاستئناف  . أ

طلب مراجعة  إلى الأولىمن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الدرجة  1الطرف المتضرر

، هو أخربمعنى  أوتعدیله،  أوطلب الغائه  أوذلك الحكم من قبل المحكمة التي تلیها درجة 

المحكمة  إلى الأمررفع كم الابتدائي بعدم اقتناعه له، و الطرف المتضرر من الح إعلان

  .الأولله من الحكم  وأصلح أحسندرجة للحصول على حكم  الأعلى

  .القانونأمام العدالة و المساواة  لمبدأالمدعى علیه تطبیقا وهو حق لكل من المدعي و 

صوم لتسویة النزاع القائم بینهما، المعنى عبارة عن فرصة ثانیة للخوهو بهذا الشكل و 

تدعیما لثقة ون قد شابها من عیوب أو أخطاء، و تخلیصها مما یكالأحكام السابقة و وتصحیح 

تحقیق  المتقاضین في العدالة و رقابة ذاتیة تمارسها هذه الاخیرة على نفسها قصد ضمان

جهاز و كل درجة بین المتقاضین في ظل احترام كل  الحد الأقصى من العدالة والإنصاف

  .2عدم التدخل في صلاحیاتها القضائیةالأخرى و الدرجة  قضائیة لقناعات وأحكام

                                                           
الیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، نفس المرجع : احمیة سلیمان- 1

  52- 51، ص 
الیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، نفس : احمیة سلیمان - 2
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القانون الجزائري، نلاحظ  أحكام إلىلیس كل حكم ابتدائي قابل للاستئناف ، فبالرجوع 

محصورة في حالات معینة تناولها قانون الأحكام الابتدائیة و النهائیة، محددة و دائرة  أن

دراستنا الطبیعیة لأحكام القضائیة  أثناء، كما سبق شرحه 1نازعات العمل الفردیةتسویة م

التي لا تتجاوز المبالغ المحكوم فیها  الأحكام إلىالاجتماعیة، بالإضافة  الأقسامالصادرة عن 

  .2المذكورة سابقا تكون قابلة للاستئناف الأحكامفان غیر  200000دینار  ألفقیمة مائتي 

من القانون  23فیما یخص الطلبات التي تتضمنها دعاوى الاستئناف، فان المادة  أما

، الذي تبنى علیه الأصليالطلب  إلىتنص على انه تلحق الطلبات المقابلة  04-90رقم 

  .اختصاص المحكمة المختصة ابتدائیا و نهائیا أساسهو الطلب الذي یتخذه على الدعوى، و 

للخصوم طلب الفوائد  اجازعندما  ءات المدنیة الإداریةتضمنه قانون الاجراهو ما و  

  .3منذ صدور الحكم الأضرارالتعویضات الناتجة عن القانونیة وما تأخر من الدیون و 

التي یمكنها التدخل في الدعوى في مرحلة الاستئناف بان القانون  الأطرافصفة  أما

  .4في حالة وفاتهل وورثته و ة في النزاع أي العاملصاحب المصلحة المباشر  إلالا یسمح 

جانب المنظمة النقابیة التي تعتبر صاحبة مصلحة مباشرة في النزاعات و  إلى

  .5.تملك صلاحیة تمثیل العمال و التقاضي باسمهم أنهاالقضایا العمالیة، بحكم 

و یعتبر من الحكم  شرط المصلحة هو شرط جوهري في دعوى استئناف أنمن هنا یظهر و  

  .العام مسائل النظام

المجلس القضائي، فإنها  أمامالمتبعة  أما فیما یتعلق بمهلة الاستئناف والإجراءات

التي تخضع لها باقي الدعاوى و المنصوص علیها في قانون  الإجراءاتنفس  إلىتخضع 

  .والإداریةالمدنیة  الإجراءات

                                                           
  .السالف الذكر 04- 90من قانون  21المادة  - 1
  .الاجراءات المدنیة والراداریةمن قانون  33المادة  - 2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 342المادة  - 3
  .من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة 335المادة  4
  .، المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي1990جوان  02المؤرخ في  14- 90من القانون  16المادة  5
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ف تنفیذ المباشرة الدعوى الاستئناف على الحكم المستأنف هي وق الآثارمن بین و    

  1.حین الفصل في الدعوى إلىذلك الحكم 

في القضایا  إطلاقاهذه القاعدة لا تطبق  أن إلابحكم جدید،  أوبالرفض  آما

المعجل لبعض  آوالقانون كثیرا ما یقرر التنفیذ المؤقت  أن رأینا أنالاجتماعیة، حیث سبق 

في  الأطرافیترك تقدیر ذلك للقاضي، مع ابقائه على حق  أولبعض القضایا،  الأحكام

  .الاستئناف الحكم

 أومن حیث نتائج الاستئناف في حد ذاته فإنها تتراوح ما بین قبول الدعوى،  أما

 أساسذلك على ا، و جزئی أوتأییده كلیا  أوجزئیا،  أوالحكم المستأنف كلیا  إلغاءرفضها، 

  .ودهاوفي حد إلیهاالطلبات التي یستند 

الجهة القضائیة صاحبة الاختصاص بالاستئناف لیس من صلاحیاتها الحكم  أنحیث 

تحصر حكمها في حدود الطلبات  أنبما یتجاوز طلبات الطرف المستأنف، بل علیها 

  .، تطبیقا لقاعدة عدم قبول الطلبات الجدیدةإلیهاالمقدمة 

تقدم الأحكام الحضوریة، و كانت دعوى الاستئناف تنص على  إذا :الطعن بالمعارضة  . ب

ى الحكم المطعون فیه بالاستئناف، فان دعو  أصدرتمن الجهة التي  أعلىجهة قضائیة  إلى

الحكم  أصدرتنفس الجهة القضائیة التي  إلىتقدم المعارضة تنصب على الغیابیة، و 

الاعتراض، كما یطلق علیه في بعض الكتابات، أي انه وسیلة  أوالمطعون فیه بالمعارضة 

دفاعه اثناء المحاكمة،  إبداءلم یتمكن من أو ضده حكما غیابیا، و لمن صدر في حقه 

تخلیصه من العیوب أو نقضه، و تعدیله  أو إلغائهلمراجعة الحكم الصادر بشأنه سواء بطاب 

  2.التي یرى انه یحملها هذا الحكم، لكونه مبني على دفاع طرف واحد فقط

                                                           
عات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، نفس المرجع  الیات تسویة مناز : احمیة سلیمان 1
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عمل لاسیما و قرارات محاكم ال أحكامي مراجعة ف أهمیةنظرا لما لهذه الطریقة من و 

إجراءاتها مترتبة علیها، و اختلاف شروطها و التنفیذیة المن الناحیة العملیة والآثار القانونیة و 

ففیما یتعلق بشروط دعوى المعارضة فإنها تنص على  الأخرىعن غیرها من طرق المراجعة 

  .لطرف المعارضالحكم القابل للمعارضة في حد ذاته، وعلى صفة ا

یكون حكما غیابیا، بحكم القانون  أنفبالنسبة لشروط الحكم القابل للمعارضة، یجب 

حضوریا،  الآمرالحكم غیابیا بینما یكون في حقیقة  أنكثیر ما یبدو  إذتكییف القاضي،  أو

مثل الحالة التي قد تغیب فیها المدعى علیه في جلسة من الجلسات التي یتم فیها الحكم، 

  .موكله أوبواسطة محامیه  أوبینما یكون قد حضر الجلسات السابقة، سواء بصفة شخصیة 

رفع دعوى المعارضة فإنها تتم بنفس الشكل الذي یتم به  إجراءاتفیما یخص  أما

لدعوى، مع الزامیة مراعاة المدة المقررة للطعن بالمعارضة من تاریخ تبلیغ افتتاح ا إجراءات

بعد مرور هذه  بأنهالذي یبین فیه بصورة صریحة إلى المعني بالأمر ، و الحكم المطعون فیه 

  1.المدة او انقضاء هذه المهلة، یسقط حق المعني بالأمر في المعارضة

ه الدعوى توقف التنفیذ من الناحیة فیما یتعلق بأثار دعوى المعارضة فان هذو  

نص الحكم نفسه على وجوب تنفیذه رغم المعارضة، كما هو الحال بالنسبة  إذا إلاالمبدئیة، 

فیها قابلة  الأحكاموجود عدة حالات تكون  غالىللأحكام المستأنفة ویعود السبب في ذلك 

  2.لموضوعبأمر من قاضي ا أوبحكم القانون  أماالمؤقت  أوللتنفیذ المعجل 

تغیب الخصم المعارض عن  أو، عارضة المقررة قانوناإنقضت مواعید الم إذا أما 

ثاني درجة  إلىلم یحكم له فیها بطلباته یجوز له اللجوء  أوحضور جلسة المعارضة، 

  .3للتقاضي على مستوى المجالس القضائیة

 :طرق المراجعة غیر العادیة -2

                                                           
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 329المادة  - 1
منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، نفس المرجع  الیات تسویة: احمیة سلیمان- 2

  ..62-61-، ص 
 -رشید واضح، منازعات العمل الفردیة و الجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر- 3

  .69،نفس المرجع السابق، ص 2007الطبعة الرابعة، سنة 
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طرق  إلىیلجا  أنفي غیر هاتین الحالتین من طرق الطعن العادیة، یمكن للطاعن و 

تدخل الغیر الخارج عن هي الطعن بالنقض، والتماس إعادة النظر، و العادیة، و ر الطعن غی

  :التي نتناولها كما یليالخصومة، و 

الحكم الصادر عن  إلغاءیعتبر الطعن بالنقض من الطرق الهادفة إلى  :الطعن بالنقض  . أ

  .التي یحددها القانون الأسبابالجهة القضائیة المختصة، لیس من 

هو  إنماالنظر في وقائع القضیة، و  إعادةفهو لیس درجة قضائیة استئنافیة، و لیس هدفه 

لیم للقانون نوع من الرقابة على صحة و سلامة الاحكام في حد ذاتها، و مدى التطبیق الس

هیئة  أعلىعلى السند القانوني للحكم القضائي المعروض للنقض، هي و  على وقائع القضیة،

  .قضائیة في التنظیم القضائي المعمول به في البلاد

برقابة مدى التطبیق السلیم و الصحیح للقانون على مختلف  الأولىتختص بالدرجة 

  .لثانیةالقضایا المعروفة على المحاكم، لا سیما محاكم الاستئناف، أي محاكم الدرجة ا

محاكم الدرجة الثانیة،  أحكامالتي یطعن فیها بالنقض هي  الأحكاماغلب  أنذلك 

الحكم المعروض  إلغاء أوحیث یتوقف دورها في اغلب القوانین الاجرائیة عند الحكم بنقض 

توفرت فیها  إذا الأولىالحكم في القضیة بالنسبة للحالة  إمكانیةمع . علیها او تأییده فقط

  .1ط والمعطیاتبعض الشرو 

 الأحكاممن طعون ضد تلك  إلیهاالمحاكم من خلال ما یرفع  أحكامكما تعمل على توحید  

الابتدائیة النهائیة،  الأحكامالمحاكم الابتدائیة من بینها  أوالنهائیة الصادرة من المجالس 

من قانون تسویة منازعات العمل الفردیة وتعتبر المحكمة  22المنصوص علیها في المادة 

أحداهما  2العلیا محكمة قانون كأصل عام إلا أنه یجوز لها الفصل في الموضوع في حالتین 

  .وجوبیة جوازیة والأخرى

                                                           
و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، نفس المرجع الیات تسویة منازعات العمل : احمیة سلیمان- 1

  .63-62-، ص 
  .من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة 374المادة انظر - 2
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لا تحترم الجهة المحال قضیة ما بالنقض للمرة الثانیة و  فالجوازیة تكون عندما یطعن في

أول طعن توجیهات المحكمة العلیا، أما الوجوبیة فتكون عند الطعن  علیها النزاع خلال

  .بالنقض للمرة الثالثة

الواردة في  الأوجهمبني على احد  الأخیركان هذا  إذا إلالا یمكن الطعن بالنقض و 

 إلىكما سبق القول عند تطرقنا و . من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة 358المادة 

اجراءات الطعن بالنقض  إنالاستئناف  أوعند رفع الطعن بالمعارضة  الإجراءات المتبعة

الإجراءات  إلىالقرارات الصادرة في المسائل الاجتماعیة ، تخضع هي الأخرى الأحكام و ضد 

موضوعیة ها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، و هي إجراءات شكلیة و المنصوص علی

كیفیة الأمر بطرق و  تقبل الدعوى بدونها سواء تعلق تعتبر من المسائل الجوهریة التي لا

بتمثیل الخصوم بواسطة محامین، أو من حیث إجراءات التقاضي الأخرى  أومباشرة الدعوى 

من الناحیة العملیة قلیلة هي قضایا العمل شكل و مضمون العریضة أو الحكم، و الخاصة ب

د اجراءاتها وطول مدتها و ارتفاع التي تباشر فیها هذه الطریقة في المراجعة نظرا لتعق

  1.تكالیفها

المحاكمة، هي الطریق  إعادةبالتماس  أحیاناكما یعبر عنها  أو :التماس إعادة النظر  . ب

حیث تتمثل هذه الطریقة في قیام احد الخصوم . الغیر العادي الثاني بعد الطعن بالنقض

المحاكمة في قضیة تم الحكم فیها بصفة نهائیة، من قبل نفس  أوالنظر  إعادةبطلب التماس 

 أوالمحكمة التي حكمت في القضیة، و ذلك في الحالات التي لا یجوز فیها بحكم القانون، 

ذلك بهدف إلغاء الحكم المعارضة و  أوالاستئناف  إلىنوعیة الحكم، اللجوء  أوبحكم طبیعة 

للنظر من جدید في القضیة التي تم الحكم  أخر بمعنى أوجدید،  أخرحكم  السابق، وإصدار

  .فیها

 أوفیما یتعلق بقیمة  إلاشرط  أوالقضیة بدون قید  أطرافكان الاستئناف حق لكل  وإذا

النظر مثله مثل  إعادةالدعوى، كما بینا ذلك من قبل، فان الطعن التماس  أوالقضیة  أهمیة

بالنسبة  إلاالطعن بالنقض مقید بشروط و مرتبط بأسباب محددة قانونا، و لا یكون مقبولا 

                                                           
ص . تسویة النزاعات الفردیة في العمل في التشریع الجزائري - مذكرة لنیل شهادة التخرج  الماستر:نظر- 1

78.  
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النظر فیها  إعادة إلا الإلغاء أوالتعدیل  أوللأحكام النهائیة التي لا تجد لها طریق التصحیح 

  1.فقط

لمشرع قد حددها فبالنسبة لأسباب التي تصح فیها هذا الطریق من طرق المراجعة، نجد ا

 أنالتي تنص على من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة و  392و نظمها معا في المادة 

  :السببین الآتیین لأحدالنظر  إعادةیمكن تقدیم التماس :" 

 أوعلى وثائق اعترف بتزویرها،  أوعلى شهادة شهود،  الآمر أوالقرار  أوبني الحكم  إذا .1

 .حیازته قوة الشيء المقضي بهالأمر و  أوالقرار  أور الحكم ثبت قضایا تزویرها بعد صدو 

 أوراقالحائز لقوة الشيء المقضي به،  الأمر أوالقرار  أواكتشفت بعد صدور الحكم  إذا .2

 ".حاسمة في الدعوى، كانت محتجزة عمدا لدى احد الخصوم

شكلا فوضا قانونا و غیر مقبولا كل طلب خارج عن هذین السببین سوف یكون مر  إن

  .مضموناو 

الأشكال القضاء الاجتماعي لنفس  أمامالنظر  إعادةرفع التماس  إجراءاتتخضع و 

  .المنصوص علیها في القانون السالف الذكر والإجراءات

اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة  إن:الطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة -ج

 أمامغیر العادیة، وان كان وقوعه من طرق الطعن  أخرفي المسائل الاجتماعیة كطریق 

سمة خاصتین لا تهم ولا تعني إلا القضایا تتسم بمیزة و المحاكم الاجتماعیة نادرا، لان هذه 

قادرین على مباشرة اجراءات التقاضي وفق ة العمل غالبا، ما داما مؤهلین و طرفي علاق

من قانون الاجراءات  13المصلحة الوارد في المادة شروط القانونیة، فان شرط الصفة و ال

كل شخص تضرر من خلال الفصل والمستخدم و على العامل  إلالا ینطبق  الإداریةالمدنیة و 

في قضیة بینهما، لان الاعتراض الخارج عن الخصومیة یفترض وجود طرف ثالث لم یكن 

توفي  إذاهذا عكس حالة ما و . شأنه، بشرط تضرره من جراء ذلكالحكم ب أوطرفا في النزاع 

المنصوص علیها في القانون،  الأوضاعحسب  أهلیتهتغیرت  أواحد الخصوم في الدعوى 

                                                           
مل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، نفس المرجع الیات تسویة منازعات الع: حمیة سلیمان- 1

  .69- 68، ص
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یكون قد تم المساس  أنیقدم اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة بشرط  أنیمكن للوارث 

یطعن في حكم لم یكن  أن، و بالتالي یمكن لكل شخص ذي مصلحة 1بحقوقه بسبب الغش

صدر  إذاالمقررة للعرائض الافتتاحیة للدعوى،  الأوضاعق ، بموجب عریضة وف2طرفا فیه

مصلحة مرتبطة  أوحكم من المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعیة یمس مركزا قانونیا له 

لقضائي الصادر لا یعنیه مباشرة كان هذا الحكم ا إنعمله في المؤسسة حتى و  أوبمنصبه 

اعتراض الغیر الخارج  إجراءحكم فیه لیباشر یكون للطاعن مصلحة فیما تم ال أنیكفي  إنماو 

في النهایة لا و . 3الأخرىالمقررة لبقیة الدعاوى  ط والإجراءاتعن الخصومة وفق نفس الشرو 

الخلافات ها المختصة بالنظر في النزاعات و محاكم العمل لیست وحد أن إلىیفوتنا ان نشیر 

یمكن لكلا الطرفین اللجوء  إذلعمل، علاقة ا أطرافالقضایا المختلفة التي تثور عادة بین و 

 إلىالتي لا یكون موضوعها تنفیذ علاقة عمل، حیث یمكن مثلا اللجوء  أخرى أقسام إلى

باتخاذ تدابیر استعجالیة وفقا لإجراءات المحددة في  الأمرالقضاء الاستعجالي عند ما یتعلق 

القضاء  إلى، كما یمكن للأطراف اللجوء والراداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  506المادة 

د الطرفین بخطئه للطرف الثاني، التي یسببها اح الأضرارالمدني مثل دعاوى التعویض عن 

لاستنفاذه لطرق الطعن  أوعندما یصبح الحكم ابتدائي نهائي، سواء بحكم القانون و 

  .المنصوص علیها قانونا

  :عيالقسم الاجتما أمامالاستعجال : الفرع الثالث

 :صلاحیة رئیس القسم الاجتماعي في الاستعجال -1

لرئیس القسم  4الإجراءات المدنیة والإداریةالمشرع الجزائري في قانون  أجاز

وقف كل  إلىالتحفظیة الرامیة  أوالمؤقتة  الإجراءاتیأمر استعجالیا باتخاذ  أنالاجتماعي 

 أوالعمل  إلىالسیر الحسن للمؤسسة كمنع الدخول یعرقل حریة العمل و  أنتصرف من شانه 

                                                           
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 383المادة : انظر- 1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 381المادة : انظر- 2
 -الجزائررشید واضح، منازعات العمل الفردیة و الجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في - 3

  .74،نفس المرجع السابق، ص 2007الطبعة الرابعة، سنة 
  .من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة 506المادة نظر ا- 4
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تؤكد اجتهاد المحكمة العلیا الذي  الإجراءاتالعمل بطریقة غیر شرعیة، وهذه  أماماختلال 

 الإضراب أنخاصة انه من الملاحظ  الأوضاعتأقلم مع الواقع الاقتصادي لمعالجة مثل هذه 

مسبقة، لهذا فالمشرع  إجراءاتون من لا یخضع في الكثیر من الحالات لما ینص علیه القان

السابق الذكر، منع العمال المضربین من  02-90من القانون رقم  35من خلال المادة 

احتلال المحلات المهنیة التابعة للمستخدم عندما یكون هذا الاحتلال مستهدفا لحریة العمل، 

ذلك بناءا مهنیة و أمر قضائي بإخلاء المحلات ال إصدارو یمكن للقاضي في هذه الحالة 

  .على طلب المستخدم

  :الاستعجالیة الأوامرطبیعة 

الصادرة عن رئیس القسم الاجتماعي قابلة للاستئناف،  الاستعجالیة الأوامرتكون و 

وتعود الغایة من  1الاستعجالي الأمرغیر انه لا یترتب على هذا الاستئناف وقف تنفیذ 

المستعجلة هو ضمان  الأمورالصلاحیات الممنوحة رئیس القسم الاجتماعي كقاضي 

  2.القضائیة الأحكامفي الفصل و الحكم في الملف، و كذا تفادي حالة تضارب  الإسراع

  :الصادرة عن المحاكم الاجتماعیة الأحكامطرق تنفیذ : ثانیا

  :كما یلي الأحكامو یتم تنفیذ هذه 

 :حیازة الحكم الاجتماعي لقوة الشيء المقضي به -1

یكتسب الحكم الصادر عند تسویة منازعات العمل الفردیة، هذه الصفة متى استنفذ طرق 

بعد فوات مواعید الطعن المحددة قانونا، و  أواستئناف،  أوالطعن العادیة من معارضة 

متعلقة بإلغاء العقوبات ال الأحكامفان  04-90من القانون  21نص المادة  إلىبالرجوع 

التأدیبیة و تسلیم شهادات العمل، وكشوفات الرواتب فإنها تحوز حجیة الشيء، و قوة الشيء 

عد المقضي فیه في نفس الوقت بمجرد صدورها، و لكن في المقابل لا یمكن تنفیذها الا ب

دیبیة تؤدي بنا العقوبات التأ إلغاءمن ذلك فان مسالة  امهارها بالصیغة التنفیذیة، والأكثر

                                                           
  .من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة 507المادة انظر - 1
-43 ،المرجع السابق، ص2014جوان  16قسم العلوم القانونیة، العدد ) مجلة علمة محكمة( معارف - 2

44.  
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أي  11-90من القانون  73/4القواعد العامة في التنفیذ، خاصة مع وجود المادة  إلىللرجوع 

المحكمة عن طریق وسیلة التنفیذ العیني،  إلىسلطة الحكم بالتنفیذ في هذه الحالة ترجع  أن

یتم جبر  استثناء في حالة رفض احد الطرفین فانهإلى منصبه كقاعدة عامة، و بإعادة العامل 

 الأصل أنمن القانون المدني  176نصت المادة  أینالضرر عن طریق التعویض النقدي، 

  1.التنفیذ بمقابل إلىاستحال ذلك ترجع  إذافي تنفیذ الالتزام هو التنفیذ العیني و 

 :النفاذ المعجل -2

نهائیا لكن المشرع من  أصبح إذا إلاطبقا للقواعد العامة، فانه لا یمكن تنفیذ حكم 

استثناءات على سبیل الحصر خرج من  أورد 04-90من القانون رقم  22خلال نص المادة 

خلالها عن هذه القاعدة، فقرر تنفیذ الحكم المتعلق بإحدى هذه الحالات معجلا رغم 

ضرورة ات المتعلقة بصاحب الحق الظاهر و استئنافه، مراعاة لبعض الاعتبار  أوالمعارضة 

التنفیذ المؤقت،  04-90علیه القانون  أطلقلهذا یتأید بحكم نهائي، و  آن إلىیته مؤقتا حما

الحكم استمر النفاذ  تأید فإذافیتوقف استمراره من زواله على نتیجة الفصل في الحكم نهائیا، 

 إلىالحال  إعادةما كان علیه قبل التنفیذ، ولضمان  إلىالغي فیعاد الحال  إذا أماالمعجل، 

ا طالب التنفیذ قبل ما كان علیه، فان التنفیذ المؤقت كثیرا ما یكون مقترنا بكفالة یقدمه

السلطة التقدیریة للقاضي، فالتنفیذ المعجل  إلىتخضع  الأحیانهي في غالب الشروع فیه و 

- 90من القانون  22في هذه الحالة مصدره القانون أي یستمد قوته التنفیذیة من نص المادة 

 2.اعي النص علیه في الحكم و لا حاجة للخصم في طلبهفلا د 04

 :التنفیذ بواسطة الغرامة التهدیدیة -3

 39المادة  أجازتاستحال تنفیذ الحكم الاجتماعي الحائز على الصیغة التنفیذیة،  إذا

 3الغرامة التهدیدیة الیومیة لحمل المدین على الوفاء بالتزامه إلىاللجوء  04- 90من القانون 

                                                           
تسویة النزاعات الفردیة في العمل في التشریع  - مذكرة لنیل شهادة التخرج  الماستر:انظر- 1

  .81المرجع السابق، ص .الجزائري
مذكرة التخرج  لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء بعنوان تسویة القضائیة لمنازعات العمل :انظر- 2

  .31ص  - الفردیة
  .المتعلق بتسویة منازعات العمل الفردیة 04- 90من القانون  35، 34المواد  - 3
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القواعد العامة  إلىهذا بالرجوع وسیلة تحكمه مجموعة من الضوابط و هذه ال إلىجوء لكن اللو 

التهدید المالي لا  أو، فالنطق بالغرامة التهدیدیة منه 174في القانون المدني من خلال المادة 

  :إلایكون 

 .تنفیذ الالتزام عینا غیر ملائم إذا امتنع احد الأطراف عن التنفیذ وأصبح - 

 .تدخل المدین شخصیا إذا إلاتكون شخصیة المدین محل اعتباري أي لا یمكن التنفیذ  أن - 

یحكم بالغرامة  أنالقواعد العامة في التنفیذ یمكن لقاضي الموضوع  إلى أرجعنا إذا - 

سریانها من الیوم الذي یصبح فیه  یبدألكن بشرط أن یتمسك بها من یطلبها، و  التهدیدیة،

حكم بها في المجلس  إذا أماامة التهدیدیة تتبع الوصف النهائي للحكم، الحكم نهائیا لان الغر 

صدرت عن  سریانها من تاریخ صدور القرار وإن فهنا قرار المجلس یعد سند تنفیذیا یبدأ

 .الأمرالمستعجلة، فتكون من تاریخ صدور  الأمورقاضي 
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  :ملخص الفصل الثاني

ستخلص من خلال الفصل الثاني أن التسویة القضائیة تعد  ثاني إجراء في التسویة ن

والذي تكون فیه المرحلة الأخیرة بعد فشل الطرق الودیة لحل المنازعات العمالیة الفردیة 

والجماعیة وهو من اختصاص المحكمة الاجتماعیة التي تعد إحدى الخصوصیات لمنازعات 

زعات الأخرى و لقد تطور تنظیم قضاء العمل ومر بمرحلتین العمل عن غیرها من المنا

أما  32- 75قانون و  61-72والذي تضمن قانون  04-90المرحلة السابقة على صدور قانون 

والتي تضمنت التشكیلة الناظرة في المسائل  04-90المرحلة الثانیة كانت بعد صدور قانون 

باب العمل ومنحهم صوتا تداولیا بما الاجتماعیة مساعدین من العمال و مساعدین من أر 

كما أن له عدة خصوصیات أخرى من حیث المواعید و . حدد شروط انتخابهم وترشحهم

یوم ما عدا بعض القضایا  20كیفیة الفصل في الطعون، فمواعید رفع الدعوى الأصل 

طرف یوم كما یمكن للقاضي أن یفرض غرامات تهدیدیة لإجبار ال 15العمالیة والاجتماعیة 

عن التنفیذ الذي یكون في الغالب رب العمل و هذه أیضا میزة خصها المشرع بالمنازعات 

العمالیة والأحكام التي یصدرها القاضي أما أحكام ابتدائیة نهائیة و أحكام ابتدائیة عادیة، أو 

تكون معجلة النفاذ بدون حصول على سند تنفیذي أو أنها تكون محل المراجعة من الطرف 

 . غالبا ما یكون العاملررا و ر تضالأكث
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  خاتمة

تطرقنا في دراستنا لموضوع خصوصیة إجراءات التقاضي في المنازعات العمالیة لقد 

الذي له أهمیة بالغة یستحق البحث والدراسة لكونها إحدى الإفرازات الطبیعیة لعلاقات العمل 

فردیة هي الفردیة والجماعیة بحیث أنها تختلف من حیث طرق حلها وأسبابها فالمنازعات ال

قد یكون إما نزاع قانوني العمل بشان تنفیذ علاقة العمل و  صاحبل و التي تكون بین العام

یتعلق بخرق قواعد آمره متعلقة بالنظام العام كتشغیل العمال القصر دون السن القانونیة 

سنة وإما نزاع مصلحي وهو ما یتعلق بخرق قواعد قانونیة غیر  16المقررة قانونا و التي هي 

التسریح التأدیبي والتسریح التعسفي و لقد نظمها المشرع وفق مثاله النزاع المتعلق بمرة و آ

، أما المنازعات الجماعیة تعرف بأنها كل خلاف یتعلق بالعلاقات الاجتماعیة 04-90قانون 

و المهنیة في علاقة العمل و هذا النوع من النزاع تختلف أسباب نشوئها فمنها الخاصة 

 الترقیات بالإضافة إلى وجود أسباب أخرىوات و والعلا بظروف العمل او المتعلقة بالأجور

  02-90  لقد نظمها المشرع وفقا لقانونم داخل المؤسسة و التنظیتكون تخص سوء التسییر و 

إن الطرق البدیلة لفض النزاعات كمبدأ جدید على التشریع الجزائري فإنها شرعت 

لتغییر الوسائل التقلیدیة لحل النزاعات بعیدا عن الإجراءات المعقدة و المألوفة وعن 

المشاحنات التي تحدث في ساحات المحاكم ولذلك تم استحداث هذه الطرق البدیلة  التي 

الاتفاق على إلى حسم النزاع و الطرفین بحیث یتم التوصل  تهدف إلى التوفیق بین أراء

  .التسویة تتضمن اقل جهد، أسرع وقت وبأقل تكالیف و بتحقیق نتیجة ترضي الطرفین

من الطرق البدیلة للتسویة الودیة فیما یخص المنازعات الفردیة فتتمثل في التظلم و 

قواعد أحكام و عیة خصصت لها المنازعات الجما أماالمصالحة  إلىبالإضافة  إجراءكأول 

علاجها و التي تمثلت في اجتماعات دوریة، المصالحة، الوساطة،  أوقصد الوقایة منها 

 إلىیصل  الأحیان لا یسوى النزاع وإنماانه في بعض  إلاالتحكیم  إلىاللجوء  إلىبالإضافة 

الذي اعي و مشروعة لتسویة النزاع الجم الذي یعتبر دوره وسیلة ضغطالإضراب كأخر حل و 

 الإضرابشروط ممارسة بط المشرع الیة ممارسته بتحدید وسائل اتقاء الخلاف الجماعي و ض

 أوفرض القیود اللازمة على ممارسته مع ردع كل خرق مع التكفل بالحمایة القانونیة و 
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اثر : عقد العمل أثاریعلق  إجراء الإضراب أنممارسة غیر مشروعة لهذا الحق باعتبار 

  .توقف جماعي عن العمل و یعتبر وسیلة للدفاع عن مصالح العمال

الوسائل البدیلة  أوجمیع الطرق السلمیة  إلىاللجوء  إلىحیث یسعى دائما صاحب العمل 

 إلىانه في مثل كل هذه الطرق یتم اللجوء  إلالفض النزاع الجماعي المذكور سابقا 

التي  الإجراءاتالمطالب التي لم تحقق بالرغم من جمیع  وأ الأسبابللعدید من  الإضراب

  .بادر بها العمال

بإدخاله للكثیر من التعدیلات فیما یخص القسم  أحسنالمشرع  أننجد  الأخیرفي و 

تجسید خصوصیة القواعد الموضوعیة المنظمة لعلاقات العمل  إلىالاجتماعي، حیث سعى 

كرسها قانون  إجرائیةالعلاقات لضوابط  و ذلك بإخضاع المنازعات الناشئة عن هذه

الذي اهتم باختصاص المحكمة الاجتماعیة و  09-08الإجراءات المدنیة والإداریة  الجدید 

ذكر كیفیة تشكیلها و مجالها الموضوعي  إلىتعرض  إذعكس ما كان علیه القانون الملغى 

رفع الدعوى و الاختصاصات الجدیدة التي منحت  أجالكذا فصل فیها و لل الإقلیميو 

فیما  أماللمحكمة الاجتماعیة بأوامر استعجالیة في بعض الحالات المنصوص علیها قانونا 

 أوعلاقة العمل بسبب حادث عمل  انهاءالذي یخص حالة الإقلیمي و یتعلق بالاختصاص 

اصها موطن المدعي مرض مهني، حیث یؤول الاختصاص للمحكمة التي یوجد بدائرة اختص

المشرع في هذه المسالة  أحسنفهو تعدیل ایجابي في صالح العامل الطرف الضعیف، فقد 

هو الذي ینتقل و لیس العكس  الطرف الممتاز مالیاً  إنتخفیف العبء علیه، ثم  أرادلأنه 

المشرع اختصاص نوعیا للقسم الاجتماعي لا یجوز مخالفته لأنه من النظام العام  وأعطى

هو كما سبق الذكر جواز تقدیم المشرع اختصاص للقسم الاجتماعي و فیما یخص لإدراج  اأم

الامتناع عن تنفیذ المصالحة من قبل  إمارب العمل طلب التنفیذ الفوري في حالة  أوالعامل 

الجزئي للاتفاق الجماعي للعمل ففي  أوحالة الامتناع عن التنفیذ الكلي  أو الأطرافاحد 

ض الاتفاق الجماعي كان یعر  أوفي تنفیذ المصالحة  الأطرافلا یلتزم احد السابق عندما 

بعد صدور الحكم الاجتماعي والتبلیغ یجوز استئناف النزاع على قاضي الموضوع فقط و 

یفصل بأمر استعجالي وحتى ولو تم  الآنالحكم مما یجعل المدة تطول عكس ما هو 

  .الاستئناف لا یوقف التنفیذ
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اختصاص استعجالي للقسم الاجتماعي في عدة حالات و یعد  أعطىالمشرع  أن إلا

درایة بأصل النزاع و عندما  أكثرالقاضي في الموضوع تكون له  أنهذا التعدیل مهم ذلك 

  .الرفض أوللموافقة على الطلب  الأقرباستعجالي فانه  أمریطرح علیه 

من تاریخ تسلیم  أشهر 06وز القسم الاجتماعي فهي لا تتجا أمامكما حدد أجال رفع الدعوى 

یوم  15جلسة  أولحدد تاریخ  إذابالإسراع في الفصل فیها  أكدكما انه . محضر عدم الصلح

  .من تاریخ رفع الدعوى وعلى أن یفصل القاضي في أجال معقولة 
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:المراجعقائمة المصادر و   

 باللغة العربیة: أولا

 :المؤلفات  . أ

. الضمان الاجتماعي في القانون الجزائريتسویة منازعات العمل و  آلیات: اناحمیة سلیم .1

  .2005سنة  - دیوان المطبوعات الجامعیة -الطبعة الثانیة

قانون علاقات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري المقارن الطبعة : احمیة سلیمان .2

 .2012الجزائر ،سنة   -دیوان المطبوعات الجامعیة - الثانیة

الطبعة  - علاقات العمل الفردیة والجماعیة -الوجیز في شرح قانون العمل: بشیر هدفي .3

 .2006سنة  –الجزائر  - الثانیة

بن عزوز بن صابر، الاجراءات المتبعة أمام القسم الاجتماعي في ظل قانون الاجراءات  .4

 ،2010، ماي 07المدنیة والاداریة الجدید، العدد 

دار  -التأمینات الاجتماعیةقضاء الاجتماعي، منازعات العمل و ال: حمدي باشا عمر .5

 .2014الجزائر سنة  -هومة للطباعة و النشر و التوزیع

مدخل عام ( الوجیز في منازعات العمل و الضمان الاجتماعي : د الرحمنخلیفي عب .6

لقانون العمل  منازعات العمل الفردیة، منازعات العمل الجماعیة، منازعات الضمان 

 .2008عنابة، سنة  -الحجار) الاجتماعي

ممارسة حق الإضراب في قطاع المؤسسات والإدارات العمومیة في : خلیفي عبد الرحمن .7

 .التشریع الجزائريظل 

شرح العلاقات العمل الفردیة و الجماعیة في ضوء التشریع الجزائري، دیوان : راشد راشد .8

 .الجزائر   -المطبوعات الجامعیة

دار هومة  -رشید واضح، علاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر .9

 .2003الجزائر سنة  -للطباعة والنشر و التوزیع

الجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في منازعات العمل الفردیة و د واضح، رشی .10

 .2007الطبعة الرابعة، سنة  -الجزائر
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تحریر العقود المهنیة والإداریة في ظل تشریع العمل و القانون : عبد الحلیم كمون .11

 .2007سنة  -الإداري، البلیدة

النظریة العامة للقانون " ة الوجیز في قانون العمل و الحمایة الاجتماعی -عجة الجیلالي .12

 .2010سنة  -الجزائر–القبة  - "الاجتماعي في الجزائر

ماهیة قانون العمل، عقد العمل الفردي، عقد العمل (قانون العمل : محمد حسین منصور .13

الجماعي، النقابات العمالیة، المنازعات الجماعیة، التسویة والوساطة والتحكیم، الإضراب 

 .2010، بیروت، سنة ولىالأالطبعة ) والاغلاق

 .2011سنة  -الطبعة الثانیة -الممارسةقد بین النظریة و عقد الع -مصطفى قویدر .14

 .2010مدونة العمل، دار بلقیس، دار البیضاء، الجزائر، سنة : مولود دیدات .15

 .1989الوجیز في شرح قانون العمل، القاهرة، سنة : یوسف الیاس .16

 :بحوث، دراسات، مقالات  . ب

مذكرة لنیل شهادة  –الاقتصادیة  الإصلاحات  إطارالطبیعة القانونیة في : رشید واضح .1

 .2002سنة  -الجزائر - جامعة بن عكنون -فرع قانون المؤسسات -الماجستیر

المنازعة العمالیة الجماعیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، : ساعد بن خولة .2

 .2014جامعة قالمة، سنة 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  -علاقة العمل الفردیة في القانون الجزائري: شریحة زینب .3

 .2002الجزائر سنة  -بن عكنون -مالیةإدارة و فرع  -في الحقوق

مذكرة لنیل –قریش بن شرقي، منازعات العمل في نطاق المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  .4

 .2002سنة -الجزائر -نونبن عك -فرع قانون المؤسسات -شهادة الماجستیر في القانون

 .2005، سنة 2المجلة القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا العدد  .5

 .2014جوان  16قسم العلوم القانونیة، العدد ) مجلة علمة محكمة( معارف  .6
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 :النصوص القانونیة  . ت

 : النصوص التشریعیة -1

 المدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  1966جوان  08المؤرخ في  154 -66رقم  الأمر

 21، الجریدة الرسمیة العدد 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08المتمم بقانون المعدل و 

 .الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قانون  2008افریل  23المؤرخة في 

 المتمثل في قانون العدالة في العمل الجریدة  1975افریل  29المؤرخ في  32-75 الأمر

 .1975ماي  16المؤرخة في    39الرسمیة العدد 

 الشؤون لمتعلق باختصاصات مفتشیة العمل و ا 1975افریل  29المؤرخ في  33-75 الأمر

المؤرخ  03-90المعدل و المتمم بقانون  1975ماي  39الاجتماعیة  الجریدة الرسمیة العدد 

المعدل  1990فیفري  06المتعلق بمفتشیة العمل الجریدة الرسمیة العدد  1990فیفري  06في 

 .1996جوان  36الجریدة الرسمیة العدد  1996جوان  10المؤرخ في  11-96المتمم بالآمر و 

  للوظیفة العمومیة،  الأساسيالمتضمن القانون  2006-07-15المؤرخ  03-06رقم  الأمر

 .16/07/2006المؤرخة في .46الجریدة الرسمیة العدد 

  الجماعیة في   المتعلق بتسویة المنازعات 1990فیفري   06المؤرخ في  02-90قانون

المعدل و المتمم   06تسویتها و ممارسة حق الاضراب، الجریدة الرسمیة ، العدد العمل و 

  ..08دیسمبر ، الجریدة الرسمیة العدد  21المؤرخ في  27-91بموجب قانون 

  رسمیة ، ، الجریدة الالمتعلق بمفتشیة العمل 1990فیفري   06المؤرخ في  03-90قانون

،  1996جوان  10المؤرخ في  11-96 الأمرالمعدل و المتمم بموجب .1990فیفري  06العدد 

  .1996جوان  36الجریدة الرسمیة العدد 

  المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة  في  1990فیفري  06المؤرخ في   04-90القانون

المعدل و المتمم بموجب . 1990فیفري  07المؤرخة في  06العمل، الجریدة الرسمیة، العدد 

 .68، الجریدة الرسمیة العدد  1991دیسمبر  21المؤرخ في  28-91القانون 

  المتعلق بعلاقات العمل، الجریدة الرسمیة ،  1990افریل  21المؤرخ في  11-90قانون

 21 المؤرخ في 29-91المتمم بالقانون المعدل و . 1990افریل 25المؤرخة في   17العدد 
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یولیو  9المؤرخ في  21-96 والأمر 1991لسنة  68، الجریدة الرسمیة العدد 1990دیسمبر 

 .1996لسنة  43، الجریدة الرسمیة  لعدد  1996

  المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي1990جوان  02المؤرخ في  14-90القانون ، .

- 12-21المؤرخ في  30-91المعدل و المتمم بقانون  1990لسنة  23الجریدة الرسمیة العدد 

 .10/06/1996المؤرخ في  12-9-6رقم  والأمر 1991

  المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  2008فیفري  23المؤرخ في  08-08القانون

 .2008لسنة  11الاجتماعي العدد 

  الإجراءات المدنیة  ، یتضمن قانون2008فیفري  25المؤرخ في  09-08قانون رقم

 .2008افریل  23المؤرخة في   21الجریدة الرسمیة ، العدد  .والإداریة

 النصوص التنظیمیة:ثانیا

تحدید كیفیات انتخاب المتضمن  1991 أوت 10المؤرخ في  273-91المرسوم التنفیذي رقم 

ل المعد 1991 أوت 38، الجریدة الرسمیة العدد مكاتب المصالحة المساعدین وأعضاء

 55الجریدة الرسمیة عدد . 1992جویلیة  6المؤرخ في  288-92المتمم بالمرسوم التنفیذي و 

  .1992جویلیة 
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